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یعرف العالم في الآونة الأخیرة تحولات مختلفة في شتى المجالات لم یسبق لها مثیل فالتطوّر    
لك لتسهیل انتقال رؤوس الأموال والبضائع وذ،حواجزالو أدى إلى إلغاء الحدود التكنولوجي العلمي و 

ظهرت مناطق المنافسة و نتیجة لهذه التحوّلات والتطوّرات اشتدت كذلك الیّد العاملة. و والخدمات و 
.متعددة الجنسیاتس الأموال العالمیة والشركات و جذب لرؤ 

ستثمارات الأجنبیة التي تسیرها الشركات متعددة الجنسیات من أهمّ أوجه بحیث تعتبر الا
ي عملیة التَّنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة، وهو حاجة ملحة إذ له دور كبیر ف،النّشاط التجاري

المتقدّمة لا فرق بینها. صادیات الدُّول النّامیة و تقلا

یرجع ظهور الشركات متعددة الجنسیات بالتحدید إلى نهایة القرن التاسع عشر، فمن ذلك 
التاریخ بدأت هذه الشركات تقیم وحدات إنتاجیة، خارج مواطنها الأصلیة؛ إذ بلغ عدد الشركات 

ألف 63وارتفع هذا العدد إلى ألف شركة35من نحو أكثر1990متعددة الجنسیات في عام 
الأمم المتحدة الذي یخصّ الاستثمار الدولي؛ إنّ تقریرحسب ما أشار إلیه ، 2000عام شركة 

من إجمالي مبیعات العالم وهو ما %80ضخامة وحجم هذه الشركات جعلها تستحوذ على 
.1یعكس قدرتها التسویقیة والإنتاجیة الضخمة

لقد نشأ هذا النوع من الشركات في الولایات المتحدة الأمریكیة أولا ثمّ انتشر في بقیة الدول 
الصناعیة الكبرى، كأحد أهم رموز وأسس العولمة، ولقد حضت هذه الشركات بدعم منها، لأنها 
ا تعدها دعامة سیاسیة، اقتصادیة، مالیة لسیاستها والدول الصناعیة الكبرى، وترجع تسمیته

تحصل على جنسیة الدولة ومن ثمة لها في عدّة دولفروعلوجودالجنسیاتبالشركات متعددة 

.43، ص2012الشركات متعددة الجنسیات وسیادة الدولة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، محمد مدحت غسان،  - 1
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.2وتخضع لقانونها الداخلي وتصبح بذلك متعددة الجنسیات التي تقیم فیها

إنّ الدولة الجزائریة كغیرها من البلدان النامیة قد أولت أهمیة خاصة للاستثمار الأجنبي ویظهر 
مانات الذلك من خلال تقریر مجموعة من مانات في إبرام لتشجیعه وحمایته؛  و ضَّ تتجسد هذه الضَّ

دولة الجزائریة هذا على الصعید الدولي، أما على الصعید الداخلي كرست المجموعة من الاتفاقیات 
منظومة تشریعیة متعلقة أساسا بترقیة وتطویر الاستثمار، لاسیما مع صدور قانون الاستثمار 

زمة القضائیة اللاّ ر جملة من الضّمانات القانونیة والمالیة و تتكفّل بتوفیالتي 2001الجدید سنة
لاقتصاد الوطني.ه، نظرا لما توفره من مزایا لإنعاش ااستثمار لتسهیل انتقال رأس المال و 

فرغم تأثیراتها الإیجابیة، إلاّ أنها تشكل مصدر خطر على مبدأ السیادة الوطنیة، إذ تستخدمها 
الدول الرأسمالیة كوسیلة من أجل إعادة استعمار الدول المتحررة، ولكن بأسلوب أكثر تهذیب، 

والمتمثل في صورة الاستثمار. 

المقام مفاده:وعلیه الإشكال الذي یثور في هذا

الشركات متعددة الجنسیات تإلى أيّ مدى یمكن التوفیق بین حتمیة الانفتاح على استثمارا
؟من جهة، ومتطلبات السیادة من جهة أخرى

لقد حاولنا دراسة موضوع الشركات متعددة الجنسیات وسیادة الدولة في مجال الاستثمار من 
الناحیة القانونیة، نظرا لصعوبة ضبطه وذلك لتشعب وكثرة العناصر التي یمكن أن تندرج ضمنه 

في الجزائر وتكون طبقا  للنصوص التشریعیة الاجتماعيیعتبر ذو جنسیة جزائریة الشخص المعنوي الذي یكون مقره -2
انون المدني، یتضمن الق، 1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75أمر رقم من50/03الجزائریة وهو ما تنص علیه المادة 

"الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج  :، معدل ومتمم.1975سبتمبر ر بتاریخصاد، 78ج.ر.ج.ج، عدد 
.ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر"

547/02یقر القانون التجاري بتطبیق القانون الوطني على الشركات التي تنشط في الجزائر وهذا استنادا لنص المادة و -
سبتمبر بتاریخ، صادر78ج.ر.ج.ج، عدد التجاري،، یتضمن القانون 1975سبتمبر26، مؤرخ في 59-75رقم أمرمن

." تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشریع الجزائري"التي تنص على:، معدل ومتمم.1975
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إلى فصلین،معتمدین على أسلوب تحلیلي وصفي للإجابة على الإشكالیة المطروحة التي قسمناها
لالعام للشركات متعددة الجنسیات الإطاربحیث سنتناول  أما في الفصل الثاني،في الفصل الأوَّ

.-من تطویر الاستثمار إلى تهدید السیادة- الشركات متعددة الجنسیاتسنتطرق إلى 



الإطار



الإطار العام لشركات المتعددة الجنسیاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

5

متعددة الجنسیات إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیها العولمة الاقتصادیة، تعد الشركات 
إذ تعتبر من أهم أشكال الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وقد ازداد دورها مع تعاظم الثورة التكنولوجیة 

المعاصرة.

فهي ظاهرة واسعة الانتشار وذات تأثیر كبیر في الاقتصاد الدولي وبوجه خاص في العلاقات 
الاستثماریة الدولیة؛ وذلك راجع للدور الذي تضطلع به بوصفها القناة الرئیسیة التي تتدفق عبرها 

.4رؤوس الأموال والمعرفة الفنیة والتكنولوجیة

س الأموال وسعیها إلى إحداث تنمیة اقتصادیة طموحة یكون من إنّ افتقار البلدان النامیة لرؤو 
ع هذه شأنها إنقاذها من حالة التأخر والتخلف التي تعاني منها، هذا ما دفعها إلى التعامل م

.والطریق الأوسع للاتصال بینهماالتي تعتبر الأداة التنفیذیة للعلاقات بین البلدان ،الشركات

الجنسیات وسیاسات وأهداف الدولة الأم وطبیعة علاقاتها إنّ خصائص الشركات متعددة 
السیاسیة والاقتصادیة بالدول المضیفة جعلت الدول النامیة الراغبة في استقطاب هذه الشركات 

.5تعتني بالجوانب السیاسیة المؤثرة في وجود هذه الكیانات

ظاهرة قانونیة فإن متعددة الجنسیات هي ظاهرة اقتصادیة وسیاسیة فضلا عن كونهاالشركات 
محاولة وضع نظام قانوني لهذه الشركات یقتضي بداهة البدء بمفهومها القانوني 

)، لنبین بعد ذلك مكانة هذه الشركات في ظل نظام تحفیز الاستثماراتالمبحث الأول(وخصائصها
).المبحث الثاني(

(آلیة التكوین وأسالیب النشاط)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،ةمحمود علي، الشركة متعددة الجنسیدرید -4
.17، ص2009

الجنسیات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن عنتر لیلى، مدى تحفیز استثمارات الشركات متعددات -5
.09، ص2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرّة، بومرداس، في
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المبحث الأول
مفهوم الشركات متعددة الجنسیات

على المستوى الدولي، الاقتصادیةالانجازاتمن أكبر اتیعد ظهور الشركات متعددة الجنسی
، اتاقتصادیة تعقدت ونمت عملیاتها كما حدث بالنسبة لشركات متعددة الجنسیمنشأةتظهرإذ لم 

.6مما أملى الحاجة إلى إعادة النظر في العدید من الأسس المرتكزة علیها ولاسیما القانونیة منها

قسمنا هذا المبحث إلى اتالإحاطة قدر الإمكان بمفهوم الشركات متعددة الجنسیلغرض
وتمییزها عما یشابهها من اتتعریف الشركات متعددة الجنسی،)الأول(ول في ، نتنامطلبین

وأهم اتتبیان الخصائص التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسی)،الثاني(شركات، وفي 
استراتیجیاتها.

المطلب الأول
اتشركات متعددة الجنسیالمضمون فكرة 

واختلفت في تحدید تسمیة لها بسبب عدم اتلشركات متعددة الجنسیلكثرت التعریفات المقدمة 
نشاطها الدولي ومن بینها وعلىعلى مصطلحات وتعابیر محددة للدلالة على هذه الكیانات الاتفاق

عابرة للحدود، الشركات الكوكبیة، الشركات العالمیة، الشركات الشركاتشركات عبر الوطنیة،ال
، الشركات متعددة الشركات فوق القومي، الشركات العملاقة، الشركات الدولیة عبر القومیة
الجنسیات .

وجهات النظر حول طبیعتها القانونیة اختلافیرجع هذا التباین بالدرجة الأولى إلى 
.7وعدم الإجماع على تعریف واحد لهاالاقتصادیةو 

القانوني الدولي لشركات متعددة الجنسیة، دار الحامد لنشر والتوزیع، الأردن، طلعت جیاد لجي الحدیدي، المركز - 6
.19، ص2008

بوبرطخ نعیمة، الشخصیة القانونیة للشركات المتعددة الجنسیات في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في-7
منتوري،یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالقانون العام، تخصص العلاقات الدولیة و قانون المنظمات الدول

.27، ص2011قسنطینة، 
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بتمییز هذه ثم نقوم(الفرع الأول)، لهذا سوف نتطرق إلى أهم التعریفات المختلفة لهذه الشركات
(الفرع الثاني).الشركات عن الشركات المشابهة لها

الفرع الأول
اتتعریف الشركات متعددة الجنسی

أمر في غایة الصعوبة ذلك أن هذه اتشركات متعددة الجنسیلإن وضع تعریف جامع ومانع ل
مارس أنشطتها على المستوى الدولي، وهذا یعني أنه لیس بمقدور التشریعات الوطنیة الشركات ت

فقام الفقهاء بوضع ، 8الداخلیة أن تضع لها تعریفا قانونیا محددا غیر أن الفقه تصدى لهذا النقص
ومنها ما (أولا)، على الجانب الاقتصاديمنها ما ركز اتلشركات متعددة الجنسیلعدیدة تعاریف

.(ثانیا)ركز على الجانب القانوني

أولا:التعریف الاقتصادي
تعدّ الشركات متعددة الجنسیات ظاهرة حدیثة في الأدب الاقتصادي، ولقد وضعت لها تعاریف 

عدیدة من طرف الكتاب والباحثین الذین قاموا بدراستها.

الأمم المتحدة أنّ هناك ما یقارب عشرین تعریفا وضع لها، تمّ جمعها في لقد أحصى تقریر 
. 9مختلف المؤلفات والوثائق

إن تعدد التعاریف الاقتصادیة یستلزم منا إتباع المعیاریة في تصنیف تلك التعاریف فركزنا على 
معیار إستراتیجیة الشركة.معیار مركز الإدارة والتنظیم، معیار حجم الشركة، ثلاثة معاییر أهمها:

شركة"بدلا منالمشروع متعدد الجنسیة"علما بأن معظم الاقتصادیین یمیلون إلى استخدام تعبیر" 
قدحیث یشمل منشآت كثیرة الشركة لأن لفظ المشروع أوسع مضمون من لفظ ، متعددة الجنسیة"

.163ص،السابقالمرجعمحمد مدحت غسان،-8
.172المرجع نفسه، ص-9
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.10ق علیها مصطلح الشركة من الناحیة القانونیةبلا ینط

:معیار مركز الإدارة والتنظیم1
هذا المعیار یبحث عن الصفة الممیزة لهذا النوع من الشركات في جانبها الداخلي ولیس 

أن الشركات "raymond vernonالخارجي أي في كیفیة إدارتها وتنظیمها فحسب الأستاذ"
ما هي إلا مؤسسات تنتمي إلى قومیات مختلفة لكنها موحدة من خلال اتمتعددة الجنسی

.11إستراتیجیة عامة للإدارة

ا وأن هذه الوحدة "أن المشروع یكون واحدا على الرغم من تشتته جغرافیویضیف الأستاذ برمان 
لإداراتاالعامة للكیان ككل وعلى الاقتصادیةدارة علیا تقوم برسم الإستراتیجیة تتمثل في وجود إ

الفرعیة لشركات التابعة أن تنتهجها وتتقید بها رغم تواجدها في دول مختلفة وأنظمة قانونیة 
.12متباینة ومستقلة"

إذن هذا المعیار یرى أن الشركات الولیدة تخضع لأوامر وتوجیهات الشركة الأم، فالقرارات 
عالمیا.المتعلقة بنشاطاتها تصدر من الخارج وفق إستراتیجیة مسطرة 

:معیار حجم الشركة2
اختلف الاقتصادیون حول تقدیم تعریف لشركات متعددة الجنسیات، فهناك من یرى أنه لكي

على تكیف الشركة على أنها شركة متعددة الجنسیات یجب أن تمارس نشاطها الرئیسي في دولتین
سواء الصناعیة والخدماتیةأیة شركة تمارس نشاطاتها الرئیسیة فعرفوها على أنها "الأقل، 

سیاسیة مقارنة)، - اقتصادیة-ابراهیم محسن العجیل، الشركات متعددة الجنسیات وسیادة الدولة (دراسة قانونیة-10
، 2008رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ،

.2015ماي 20تاریخ: بتم الإطلاع علیھا ، academy.org-www.ao.الموقع الإلكتروني:أنظر ،23ص 

.                                                32بوبرطیخ نعیمة، المرجع السابق، ص-11
.32المرجع السابق، صجي الحدیدي، طلعت جیاد ل- 12
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وهناك من یرى أنه لابد أن یمتد نشاط الشركة في أربعة دول على الأقل ، في بلدین على الأقل"
بأنها مشروع واحد تقوم باستثمارات أجنبیة مباشرة للقول بأنها شركة متعددة الجنسیة فعرفوها:"

مختلف البلدان بهدف تحقیق تشمل عدة اقتصادیات قومیة وتوزع نشاطاتها الإجمالیة بین 
.13الأهداف الإجمالیة للمشروع المذكور"

أن تمارس نشاطها في دولة أخرى غیر دولة شركة الأم حتى لشركة وحسب رأینا فإنه یكفي 
تكیف أنها شركة متعددة الجنسیة.

الشركةإستراتیجیة: معیار 3
بمعزل عن المعیارین تعریف الشركات متعددة الجنسیات تعریفا اقتصادیا لا یمكن أن یكون إنّ 

ة في ممارسة نشاطاتها، موحدإستراتیجیةبد للشركات متعددة الجنسیات أن تتبنى السابقین فلا
تسیطر على وحدات إنتاجیة في أكثر من دولة واحدة التيمتعددة الجنسیات هي تلك فالشركات 

.14إنتاجیة موحدة إستراتیجیةوتدیرها في إطار 

الجنسیةأنّ الشركة متعددة"MECHALET"، یرى الأستاذالإستراتیجیةعنالحدیثفي صدد
ینبغي لها أن تتبنى إستراتیجیة وتنظیما على المستوى العالمي.

نشاط الشركات متعددة الجنسیات، إذ بدونه لا یمكن فمفهوم الإستراتیجیة یكاد یشكل محور
تتمحض عن إستراتیجیات الشركات متعددة عملها؛ ومن النتائج التي وآلیاتفهم طبیعتها 

على التكّیف، وفقا لتغیر الظروف الاقتصادیة هو تمیز الأخیرة بالمرونة وقدرتهاالجنسیات 
من الاستفادةنشاطها على المستوى الدولي، یؤهلهااتساعوالقانونیة، ذلك أنّ مجال والسیاسیة

المزایا التي  تحققها الاختلافات القائمة بین الدول و المناطق الاقتصادیة و النقدیة المتعددة ، وبین
.15على المستوى الدوليالتنظیمات القانونیة و الغربیة

.173محمد مدحت غسان، المرجع السابق، ص-13
.33طلعت جیاد لجي الحدیدي، المرجع السابق، ص- 14
.176محمد مدحت غسان، المرجع السابق، ص- 15
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الفقه القانونيتعریفثانیا: 
لیس من السهل تقدیم تعریف قانوني واضح ومتفق علیه للشركات متعددة الجنسیات ویرجع 

فالمشرع الجزائري لم یقم بتقدیم ذلك إلى الفراغ التشریعي الذي تعیش في ظله هذه الشركات.
قانونیة هذا یجد أساسه في عدم استجابة النظم اللشركات متعددة الجنسیات و لتعریف ووضع 

وجودها القانوني من بینهم إنكار، مما دفع البعض إلى 16الوطنیة لنشاط الشركات متعددة الجنسیة
.17"الشركات المتعددة الجنسیات غیر موجودة من الناحیة القانونیة"بقوله :فلیب كاهن الأستاذ 

أراء الفقهاء فعدم إمكانیة تأطیر نشاطها في إطار قانون وطني قد جعل الباب مفتوحا أمام
ذي أنها المشروع ال"محسن شفیقتعریف الفقیه والمنظمات الدولیة لصیاغة تعریف لها وأهمها:

قانونیة وتخضع لإستراتیجیة بالمركز الأصلي بعلاقات ترتبط یتركب من مجموعة وحدات فرعیة 
.18في مناطق جغرافیة متعددة"الاستثمارعامة وتتولى اقتصادیة

كل بأنها"الاقتصادیةالتوجیهیة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمیة المبادئفي حین عرفتها 
شركة مستقلة بنظام قانوني خاص لدیها السیطرة المباشرة أو الغیر المباشرة على الأصول 

.19"الاجتماعيالمملوكة لشركة أو عدة شركات تقع في بلدان مختلفة أین یكون مقرها 

قد أخذ أجل وضع تعریف قانوني مقبول للشركات متعددة الجنسیات فإن الفقهفي الأخیر من
بأنها:خصوصیاتها التي تمیزها عن غیرها ومن ثمة یمكن تعریفها بعین الاعتبار طبیعتها و 

مجموعة من الشركات مستقلة قانونیا عن بعضها البعض تسمى الشركات الولیدة، ولكنها "
شركة الأم و تمارسأخرى تسمى لسیطرة و هیمنة شركة تخضعاقتصادیة بروابط مرتبطة

الذي تضمن تنظیما قانونیا شاملا لظاهرة الشركات أول القوانین1965سبتمبر06د القانون الألماني الصادر في یع- 16
المتعددة الجنسیات، إذ أطلق علیه تسمیة "مجموعة الشركات".

.34بوبرطخ نعیمة، المرجع السابق، ص- 17
.35طلعت جیاد لجي الحدیدي، المرجع السابق، ص- 18

19 _ GRAICHE Lynda, Les forme d’implantation des firmes multinational en Algérie (objectifs et
stratégie),diplôme pour l’obtention de magistère en science de gestion, option :management des entreprise,
département des science de gestion, université mouloud mameri, tizi ouzou, 2012 ,p15.
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نشاطها في مناطق متعددة وتسعى جمیعا إلـى تحقیـق إسـتراتیجیة واحـدة تضـعها شـركة الشركات
.20"الأم

الفرع الثاني
لهاتمییز الشركات متعددة الجنسیات عن الشركات المشابهة 

بالاستثمارتعد الشركات متعددة الجنسیات كما بینا سابقا مجموعة من الشركات التي تقوم 
الدولي في دول متعددة مما یقتضي منا، التمییز بین الشركات متعددة الجنسیات والشركة 

(ثالثا).، والمؤسسات العامة الدولیة(ثانیا)، والشركة الدولیة العامة(أولا)الوطنیة

متعددة الجنسیات والشركة الوطنیةییز الشركات أولا:تم
.والاقتصادیةتتمیز الشركات متعددة الجنسیات عن الشركة الوطنیة من الناحیتین: القانونیة 

فمن الناحیة القانونیة: فإن الشركة الوطنیة تخضع من حیث التكوین وممارسة النشاط والانقضاء
القانونیة یتضمنها تشریع الدولة التي تحمل جنسیتها وتمارس نشاطهالمجموعة واحدة من القواعد 

في حدودها؛ أما الشركات المتعددة الجنسیات فإنها تخضع لنظم قانونیة مختلفة مما یؤدي إلى
تمتعها بجنسیات متعددة على عكس الشركة الوطنیة التي تتمتع بجنسیة واحدة هي جنسیة الدولة

.21ظامها القانونيالتي ترتبط بها وتخضع لن

على أما من الناحیة الاقتصادیة فإن الشركة الوطنیة أقدر على التكیف مع الاقتصاد القومي لبلدها
على اعتبار أن لها القدرة على استشراف مستقبل الاقتصاد الوطني وما قد ینجم عنه من مشاكل

في أي فإنها لا تقوم بالاستثمارعكس الشركات متعددة الجنسیات، فنظرا لطبیعة أنشطتها المتعددة 
كاملة ، للإحاطة  بصورة 22بلد إلا بعد دراسة كثیفة للأوضاع الاقتصادیة المختلفة للبلد المضیف

الدولة باقتصادها وبیئتها الاستثماریة وبتجارتها الخارجیة وموقف میزان المدفوعات، ومدى مساهمة
عات  المحلیة، فضلا عن  مستویات  الأسعار في الاقتصاد  القومي، ومناخ المنافسة بین المشرو 

.36بوبرطخ نعیمة، المرجع السابق، ص-20
.37، صالمرجع السابقدرید محمود علي، -21

.39طلعت جیاد لجي الحدیدي، المرجع السابق، ص- 22
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القرار بشأن طبیعة النشاط الذي تمارسه، وإجراءات تحدیدها، وفي ضوء تلك المعلومات فإنها تتّخذ 
.23والسلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها

تمییز الشركات متعددة الجنسیات والشركة الدولیة العامةثانیا:
إن الفارق بین هاذین المفهومین یكمن في الطبیعة العامة التي تتصف بها الشركات الدولیة، 

دولیة بین دولتین أو أكثر وشخصیتها القانونیة مستمدة اتفاقیةفالشركة الدولیة العامة تنشأ بموجب 
هو الأخر الدولیة التي أنشأتها، فضلا عن كون النظام القانوني الذي یطبق علیهاالاتفاقیاتمن 

إنّ الشركة ؛ "الشركة الأوربیة لتمویل مهمات السكك الحدیدیة"دولیة، ومن أمثلتهااتفاقیةیستمد من 
بین دولتین فأكثر، فإنه یجوز أن یكون أحد أطراف اتفاقیةبموجب العامة مثل ما أنها تنشأالدولیة

على جواز ذلك، ومن أمثلة لتلك المنظمة تنصالمنشأةمنظمة دولیة، إذا كانت المعاهدة الاتفاقیة
بنظام شركة المساهمة" والمعروفالذي وضعته المجموعة الاقتصادیة الأوربیة على ذلك المشروع 

تمتع نشاطاتها بالصفة الدولیة، إلاّ أنها تعدّ لدى فرغمأما الشركات متعددة الجنسیات"الأوربیة
الكثرین شخص من أشخاص القانون االخاص فبالنسبة لهم هذه الشركات تتمتع بالدولیة الاقتصادیة 

.24دون القانونیة

ثالثا:تمییز الشركات متعددة الجنسیات والمؤسسات العامة الدولیة
تسعى المؤسسات العامة الدولیة من خلال أنشطتها إلى تحقیق المنفعة العامة بین الدول 

، دون أن یكون هدفها تحقیق الربح وهذه السمة تمیزها عن الشركات متعددة الجنسیات.  الأطراف

كذلك یمكن القول إن المؤسسات العامة الدولیة تنشأ بموجب اتفاقیة دولیة وغالبا ما تكون 
دف إلى التعاون التي تهالمؤسسة الأوروبیة للأمان في الملاحة الجویة"، ومن أمثلتها "إقلیمیة

.25بین دول الأطراف لتأمین الملاحة الجویة في طبقات الفضاء العلیا

.37ص، درید محمود علي، المرجع السابق- 23
.39صالمرجع السابق،طلعت جیاد لجي الحدیدي،- 24
.183محمد مدحت غسان، المرجع السابق، ص- 25
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المطلب الثاني
خصائص الشركات متعددة الجنسیات وأهم استراتیجیاتها

بمجموعة منأنها تتمتع یشیر ویكشف متعددة الجنسیة مفهوم الشركات لعل التأمل في 
، ومن (الفرع الأول)الخصائص والسمات الممیزة لها، یبدو من الضروري العمل على تحدید أهمها

متمیزة تقوم بتسطیر أهداف تسعى إلي تحقیقها بجمیع ما لدیها من اقتصادیةأجل تحقیق فاعلیة 
(الفرع الثاني).وسائل وذلك من أجل بقائها وبروزها أكثر على المستوى الدولي

الفرع الأول
خصائص الشركات متعددة الجنسیات

نتاج ، حیث تكون فیها الملكیة والإدارة والإاحتكاریةإلى أن تكون تمیل الشركات متعددة 
وأنشطة المبیعات ممتدة فوق نطاق سلطة عدّة كیانات قومیة، وتتألف من مركز رئیسي في دولة 

الشركات المتعددة الجنسیات مجمعا كبیرا ، وتمتلك مع مجموعة من الفروع في الدول الأخرى،ما
العملاقة ، والموجودات المالیة والموارد الفنیة، وتقوم بإدارة عملیاتها من المواهب الإداریة

بإستراتیجیة عالمیة منسقة.

، مما یدفعنا إلى 26بالإضافة لما سبق تتمیز الشركات متعددة الجنسیات بسمات عدیدة وممیزة
ضخامة حجم وتنوع (أولا)، احتكار التكنولوجیة المتقدمةتحدید أهم هذه الخصائص والمتمثلة في:

، لأن ذلك یساعد إلى حد كبیر على تصور الثا)ث، إقامة التحالفات الإستراتیجیة((ثانیا)نشاطاتها
ها على سیادة الدول المضیفة.  اتمدى تأثیر 

الشركات المتعددة الجنسیات ومعاییر السیادة للدول وفقا للقانون الدولي، المركز القومي زینب محمد عبد السلام،-26
.16ص، 2014للإرصادات القانونیة، القاهرة، 
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احتكار التكنولوجیة المتقدمةأولا:

التكنولوجیة المتطورة  والمهارات الخاصة وهذه منباستخدامالشركات متعددة الجنسیات تمتاز
الشركات وأرباحها الكبیرة المحققة من أنشطتها؛ إذ أن ضخامة هذه 27صفات أسواق احتكار القلة

المختلفة، قد وفر لها الموارد المالیة اللازمة للقیام بالبحوث العلمیة واحتكار التكنولوجیة الحدیثة
والوسائل الفنیة الجدیدة.

أیضاالجنسیات لا تهیمن فقط على أحدث المعدات التكنولوجیة، بل الشركات متعددة نجدف
عن طریق استثماراتها الهائلة في ر فیها التكنولوجیة أن تطو التي من شأنهاأحدث المیادین على

والصناعات النوویة، مثل الصناعات الإلكترونیة،نشاط البحث العلمي والتطویر التكنولوجي
.28والكیمیائیة والعسكریة

وهنا یظهر مدى تحكم تلك ،الدولتلعب دورا كبیرا في عملیة نقل التكنولوجیة إلى مختلف كما 
وحصر ذلك في الأغراض التي استخدامهاوفي كیفیة ،الشركات في نوع التكنولوجیة التي تنقلها

ترغب فیها الشركات متعددة الجنسیات وتوافق علیها خاصة عندما یكون نقل التكنولوجیة متعلقا
.29بدولة نامیة

ضخامة حجم الشركات متعددة الجنسیاتثانیا:
من %80متعددة الجنسیات بضخامة حجمها واستثماراتها إذ تستحوذ على تتمیز الشركات 

إجمال مبیعات العالم، ویمكن الاستدلال على ضخامة حجمها استنادا إلى عدة مؤشرات، كحجم 
. 30، وحجم الإیراداتالسنویةالمبیعات

، "أثر الشركات المتعددة الجنسیة على التنمیة المحلیة في الجنوب شریفة جعدي، محمد الخطیب نمر، محمد بركة- 27
.20، ص2014، الجزائر، 01عددالمجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة،)"، 2012-2006الشرقي الجزائري خلال (

.20صالمرجع السابق،زینب محمد عبد السلام،- 28
.43درید محمود علي، المرجع السابق، ص- 29
عبد العزیز، جاسم زكریا الطحان، فراس عبد الجلیل، "الشركات المتعددة الجنسیات وأثرها على الدول النامیة"، أحمد - 30

.122ص، 2010، 85، عددوالاقتصادمجلة الإدارة 
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من ثمو في الدول المضیفة إلى القوة الاقتصادیة التي تتمتع بها فضخامة هذه الشركات تشیر 
قدرتها الكبیرة على التأثیر في الشؤون السیاسیة والاجتماعیة و الاقتصادیة لتلك الدول خاصة

متعددة الجنسیات على إنتاج سلعة واحدة رئیسیة، إنماالشركات ، كما لا تقتصر31الدول النامیة 
التنوع هو رغبة الإدارة العلیا في التدنيتعددت منتجاتها في أنشطة متنوعة، والدافع الحقیقي لهذا 

لاحتمالات الخسارة، فهي إن خسرت في نشاط یمكن أن تربح في أنشطة أخرى؛ وعلى سبیل
-إیسونالمثال نذكر"الشركة الدولیة للبرق والهاتف" التي تسیطر على شركة فنادق شیراتون، شركة

.32دق والمباني التجاریة والعقاراتشبكة من الفناتملك أیضا -كبرى شركات النفط العالمیة

ثالثا: إقامة التحالفات الإستراتیجیة والتخطیط الإستراتیجي
تسعى الشركات متعددة الجنسیات دوما إلى إقامة تحالفات إستراتیجیة فیما بینها، من أجل 
تحقیق مصالحها الاقتصادیة المشتركة و تعزیز قدرتها التنافسیة والتسویقیة، وتستفید كل واحدة 

تسویق والمهارات : كالمزایا التكنولوجیة والمعرفة الفنیة وأسالیب المنها بالمزایا التي تملكها الأخرى
الإداریة.

بین الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المماثلة 33نشیر إلى أن التحالفات الإستراتیجیة
ویظهر هذا بوضوح في مجال ،الاندماجبدرجة أكبر، وفي بعض الحالات یأخذ هذا التحالف شكل 

.34البحوث والتطویر

.42ي، المرجع السابق، صدرید محمود عل- 31
طابوش مولود، أثر الشركات المتعددة الجنسیات على التشغیل في الدول النامیة (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة لنیل -32

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص تحلیل اقتصادي،وعلوم التسییر،الاقتصادیةشهادة الماجستیر في العلوم 
.22، ص2007جامعة الجزائر، 

" سنة MITSUBITCHI"" وARIVAالأمثلة على هذا التحالف الذي جمع بین شركتین عملاقتین وهما: "من أشهر - 33
، وقد تمت في سریة تامة حتى أعلن عنه كمفاجأة للجمیع، حیث اشتمل التحالف على الاستثمار في المشاریع 2006

الضخمة وتحدیدا في مجال الصناعة النوویة. 
.124ریا طحان، فراس عبد الجلیل، المرجع السابق، ص أحمد عبد العزیز، جاسم زك-34
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متعددة الجنسیات، وهو المنهج الملائم أداة لإدارة الشركات أما التخطیط الإستراتیجي یعتبر
الشركات ، والتعرف على ما ترغب أن تكون علیه في هذهالذي یؤدي إلى تحقیق ما تهدف إلیه

تكبیر العائدات، وتحقیق معدلات متعددة الجنسیات بواسطته تسعى إلى فالشركات المستقبل؛ 
.35العائد على رأس المال المستثمرمرتفعة من المبیعات والأرباح، ومعدل 

الفرع الثاني
متعددة الجنسیاتالشركات إستراتیجیة

متعددة الجنسیات، هي العمل على زیادة أرباح شركة الأم قطة بدایة استراتیجیات الشركات إن ن
تحقیق إلىالمسیطرة؛ نظرا لكبر حجمها وثقل إمكانیاتها وتعدد وحداتها وفروعها، بل وتسعى كذلك 

.وتسییرهاالنمو وتطویر أسالیب إنتاجها 

حاء العالم للوصول إلى هدفها ینبغي تضافر جهود كل الشركات الولیدة المتناثرة في كافة أن
.36لو كان ذلك على حساب السیادة الوطنیة للدولة المضیفةو 

متعددة الجنسیات، وذلك في المختلفة لإستراتیجیات الشركاتبالتالي نقوم بدراسة الجوانب
(ثانیا).ثم بالمساهمین(أولا)، علاقتها مع الدول المضیفة

الدول المضیفةمتعددة الجنسیات ومصالح أولا:إستراتیجیة الشركات 
متعددة الجنسیات، أنها تعمل تحت سیطرة مركزیة موحدة في إطار إن أهم ما یمیز الشركات 

المصالح الاعتبارإستراتیجیة عالمیة كلیة، تهدف إلى زیادة أرباح شركة الأم دون الأخذ بعین 
لیة للدول المضیفة، الجزئیة للشركات الولیدة؛ والتي لا یتحدد نشاطها وفقا لمقتضیات السیاسة الداخ

مداخلة تم نشرها ، 08ص، "دور الشركات المتعددة الجنسیة وأثرها على الدول النامیة"مرنیز فاطمة، ماینو جلالي، - 35
.2015ماي 1الاطلاع  علیها بتاریخ تم، media.dz-www.univكتروني:على الموقع الإل

.44م محسن العجیل، المرجع السابق، صإبراهی- 36
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لكن لما تقتضیه مصلحة مشروع شركة متعددة الجنسیة، والتي تختلط بمصلحة شركة الأم 
.37المسیطرة

ادیة التيكاملة على القطاعات الاقتصأن الدول المضیفة لیس لها سیطرة هذا یعني ببساطة
الذي یهدد استقلالهامتعددة الجنسیات العاملة داخل أراضیها، الأمر تهیمن علیها الشركات 

الشركة الاقتصادي والسیاسي والقانوني؛ وفي الكثیر من الأحیان نجد هناك تعارض بین إستراتیجیة
.38وبین المصالح المباشرة للدول المضیفة 

متعددة الجنسیات،المالیة للشركات بجانب الإستراتیجیةالتعارض بما یتعلقیبدو جلیا هذا 
الأرباح بین الشركات الولیدة المختلف، عن طریق التحكم والتلاعب في أسعار وتعني سیاسة نقل 

.39السلع الوسیطة التي تتبادلها هذه الشركات

متعددة الجنسیات ومصالح المساهمینثانیا:استراتیجیات الشركات 
أساس تحقیقمتعددة الجنسیات القائمة على تیجیة العالمیة الكلیة للشركات لاشك أن الإسترا

نجدهادون الأخذ بعین الاعتبار المصالح الجزئیة للشركات الولیدة التابعة لها،مصلحة شركة الأم،
.40تهدد مصالح المساهمین المحلیین، وكذا الشركاء الاجتماعیین في الشركات الولیدة

المساهمین المحلیین في الشركات الولیدة:1

الجنسیات هو خضوع الشركات الولیدة على الصعید العالميمتعددة إن أهم ما یمیز الشركات 
ى ذمتها المالیة، وفقا لما الذي یجعل من شركة الأم تسیطر عللسیطرة مالیة وإداریة موحدة، الأمر

تقتضیه مصالحها المتمثلة في نقل الأرباح والأصول المالیة المختلفة من شركة إلى أخرى، وذلك 
بمصالح المساهمین التي من شأنها الإضرار بین هذه الشركات،من خلال العملیات المتبادلة

المحلیین في الشركات الولیدة، وذلك بفرض وجود مثل هؤلاء المساهمین، أي في تلك الحالة التي 

.46، صم محسن العجیل، المرجع السابقإبراهی- 37
.45حمد مدحت غسان، المرجع السابق، صم-38
.90ص، المرجع السابقزینب محمد عبد السلام، - 39
.49محسن العجیل، المرجع السابق، صمإبراهی-40
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توفیر إمكانیةإطار مشروع مشترك التي تحول دون تمارس شركة متعددة الجنسیة نشاطها في 
.41الشركات المضیفةالمحلیین في الشركات الولیدة و ن الحمایة اللازمة للمساهمی

ذلك من خلال عملیات المبادلة التي تتم بین هذه الشركات، أو من خلال العقود التي تبرمها 
والأصول المالیةالأرباحانتقالولا شك أنّ ،الشركات الولیدة فیما بینها، أو بینها وبین شركة الأم

المحلیّین في من شركة ولیدة إلى أخرى بهذه الأسالیب من شأنه الإضرار بمصالح المساهمین 
بالطبع بفرض وجود مثل هؤلاء المساهمین، أي في تلك الحالة التي تمارسالشركات الولیدة، وذلك 

.  42الجنسیة فیها نشاطها في إطار مشروع مشتركالشركة متعددة

الاجتماعیینالشركاء :2
متعددة الجنسیات، من شأنها الإضرار في الكثیرتیجیة العالمیة الكلیة للشركاتإنّ الإسترا

الأحیان بمصالح دائني الشركات الولیدة التابعة لها، فإن المخاطر التي یتعرض لها الدائنونمن
مما یترتب على، ترجع إلى تداخل أو الاختلاط بین الذمم  المالیة للشركات الولیدة والشركات الأم

المتعدد  لك إمكانیة انتقال الأصول المالیة من شركة إلى أخرى وفقا لما تقتضیه مصلحة المشروعذ
.43الجنسیة

كما أن هذه الإستراتیجیة قد تتعارض مع مصالح العاملین في الوحدات الإنتاجیة التي تقوم 
بنشاط هذه الشركات لمقتضیاتالشركات الولیدة على إدارتها، وذلك بإخضاع كل القرارات الخاصة

، مما یؤدي ذلك في الكثیر من الأحیان التضحیة بمصالح بعض الشركات للشركةالمصلحة الكلیة 
.مصالح العاملین فیها لصالح المشروع متعدد الجنسیة ككلالولیدة و 

.48بق، صمحمد مدحت غسان، المرجع السا-41
.94صعبد السلام، المرجع السابق، زینب محمد- 42
.50صالمرجع السابق،محمد مدحت غسان،- 43
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المبحث الثاني
متعددة الجنسیاتالإطار القانوني لنشاط الشركات 

تسعى أغلب الحكومات ومن بینها الحكومة الجزائریة، إلى توفیر الظروف الاقتصادیة 
اخل الوطن وفي خارجه، لهذافي دالاستثمارالمناسبة والمشجعة على والاجتماعیةوالسیاسیة 

لجأت إلى إصدار تشریعات و رفع  عراقیل و منح  تسهیلات  بأنواعها المختلفة لجذب استثمارات 
.44متعددة الجنسیاتالشركات 

الجنسیات في ظل النصوص القانونیةمتعددة الشركات أولا بتبیان مكانة قوملدراسة ذلك ن
والامتیازات الممنوحة لجذب استثماراتهاثم نبین أهم الضمانات (المطلب الأول)، الداخلیة والدولیة 
(المطلب الثاني).

المطلب الأول
متعددة الجنسیاتالمكانة القانونیة للشركات 

لا یخفى على أحد أهمیة استثمارات الشركات متعددة الجنسیات، ذلك أن هذا النوع من 
، الاستثمارات یعمل على استقطاب رأس المال الأجنبي و ذلك لما یوفره من مزایا بالغة الأهمیة

(الفرع في القوانین الداخلیة هذه الشركات عن المكانة التي تحتلها الأمر الذي یقودنا إلى البحث 
.(الفرع الثالث)الدولیة الاتفاقیاتوكذا في مختلف (الفرع الثاني)،وفي المواثیق الدولیة الأول)،

الفرع الأول
في ظل التشریع الجزائريمتعددة الجنسیات مكانة الشركات 

في جهود الدولة الجزائریة لتحسین مناخ الاستثمار فیها، منالسنوات الأخیرة تواصلا شهدت 
المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبیة، وذلك باستحداث الإطارخلال تهیئة الأوضاع والظروف 

، رسالة 2005- 1996بعداش عبد الكریم، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة -44
، 2008دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص النقود والمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

. 155ص
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(أولا)،، وهذا ما تترجمه قوانین الاستثمار 45القانوني المناسب وتوفیر الظروف السیاسیة المناسبة 
وخاصة قانون المحروقات باعتباره المجال الأكثر استقطابا(ثانیا)، وقانون النقد والقرض

ثالثا).(لاستثمارات هذه الشركات 

أولا: في ظل قوانین الاستثمار
الأجنبي الاستثماراستقبالین فیها سیاسة الدولة في مجال عرفت الجزائر عدة قوانین تبّ 

.الاستثمارنه من خلال دراسة مختلف المراحل التي مرّ بها قانون المباشر، وهذا ما سوف نبیّ 

مرحلة الستینیات في: 1
لم 1963فقانون ؛ 196647، والثاني في سنة 196346الأول في سنة تبنت الجزائر قانونین

متعددة الجنسیات صراحة، إلاّ أنه تحدث بالمقابل عن المستثمر الأجنبي الذيیتناول الشركات 
یتضمن قانون 277-63رقم قانونمن03المادة له حریة الاستثمار استنادا إلى نص منح

یستفید منها كل مستثمر أجنبي، وضمانات خاصة تستفید وتناول ضمانات عامة ،48الاستثمارات
المنشأة عن طریق اتفاقیة. منها المؤسسات

الاستثماراتإلا أن هذا القانون لم یحقق الأهداف المنتظرة منه ویعود سبب إخفاقه في تحفیز 
.49متعددة الجنسیات لأسباب عدةیة بما فیها استثمارات الشركات الأجنب

عماد ، عادل جدادوة، الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، من أعمال الملتقى الوطني حول إشوي -45
6و5قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف، سوق أهراس، یومي 

. 1، ص2012دیسمبر
صادر، 53عدد ،ج .ر.ج.حیتضمن قانون الاستثمارات،،1963جویلیة 26، مؤرخ في 277-63قانون رقم -46

(ملغى)..1963أوت 02بتاریخ
بتاریخ ، صادر80، یتضمن قانون الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد 1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284- 66أمر رقم -47

(ملغى). .1966سبتمبر 17
، المرجع السابق.قانون الاستثمارات، یتضمن 277-63من قانون رقم 03أنظر المادة -48

تتمثل فیما یلي: - 49
وضع شروط تحد من الاستفادة من الامتیازات الممنوحة، كالحریة المربوطة بالنظام العام.-
، إمكانیة إجراء التأمیم الذي یعتبر حق سیادي الذي یشمل التركیز على الاستثمار المالي دون الاستثمار التكنولوجي-

.28كما قد یشمل الرأس المال ذاته، أنظر بن عنتر لیلى، المرجع السابق، صالأرباح
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277- 63الذي  یلغي قانون رقم 284-66أمر رقم هوصدور قانون آخر ومما أدى إلى 
الذي یعتبر أكثر شرحا وتجسیدا للإطار التنظیمي الخاص بتدخل الرأس المال الأجنبي والوطني، 

عددةشكل، وهو ما یجعل الشركات متأشكال الاستثمار الأجنبي رغم أهمیة كلوإن لم یتحدث عن
.50الجنسیات تخضع لنفس التزامات وضمانات المستثمر الأجنبي بصفة عامة 

:مرحلة الثمانینات:2
السماح للرأس المال الأجنبي هوهأهم ما جاء فیو ، 198251سنة أول قانونالجزائرعرفت 

والمحلي بتكوین شركات مختلطة الاقتصاد، الأمر الذي یؤكد رفض التدخل المباشر للاستثمار
الأجنبي ومشاركته المطلقة في الشركات الاستثماریة.

، وهو قانون رقم الاقتصادنتیجة لهذه السیاسة صدر أول قانون خاص بالشركات مختلطة 
، وترجع الأسباب التي دفعت المشرع 52یتعلق بتأسیس شركات مختلطة الاقتصاد وسیرها82-13

متعددة على حساب الشركات الاقتصادالجزائري إلى خلق إطار قانوني للشركات مختلطة 
التخوف الدائم من التبعیة التي تلحق بالاقتصاد الوطني بصورة الجنسیات إلى عدة أسباب أهمها:

كانت مرتكزة على مبدأ التي السیاسة الاقتصادیة المنتهجة من قبل الدولة، ، بالإضافة إلى53عامة
المجالات القابلة للاستثمار واعتبارها مجالات المحتكر الأساسي لكل توجیه الاقتصاد بصفتها

یتعلق بتأسیس الشركات 13-86إلا أن هذا القانون تم تعدیله بموجب قانون رقم ، 54حیویة

المرجع السابق.    یتضمن قانون الاستثمار،،284- 66رقممن أمروما یلیها7أنظر المادة - 50
، 34، یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج.ر.ج.ج، عدد82أوت 21، مؤرخ في 11-82رقمقانون- 51

.1982أوت 24صادر بتاریخ 
، ، ج.ر.ج.جیتعلق بتأسیس شركات مختلطة الاقتصاد وسیرها، 1982أوت 19مؤرخ في ،13–82قانون رقم-52

.1982أوت 31، المؤرخة في35عدد 
. 33بن عنتر لیلى، المرجع السابق، ص- 53
خیر قدور، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین الإصلاح والواقع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم - 54

.23، ص2003سییر، جامعة الجزائر، الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الت
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، الذي بدوره أكد مشاركة الرأس المال الأجنبي في بناء التنمیة 55المختلطة الاقتصاد وسیرها
الاقتصادیة عن طریق إنشاء شركات مختلطة الاقتصاد.

:مرحلة التسعینات: 3
، بموجبه تم إلغاء أحكام56الاستثماربترقیةتعلقی12- 93رقمتشریعيتبنت الجزائر مرسوم

، الذي  یشكل التوجه وسیرهاالاقتصادمختلطة تعلق بتأسیس شركات ی13-82قانون رقم 
الذي عرفته القوانین التردد والتذبذب الاقتصاد والسوق، عوضلیبرالیةالصریح والواضح نحو 

السابقة.

متعددة الجنسیات من خلال الضمانات والامتیازات التي أتى بها هذا تظهر مكانة الشركات 
للمستثمر الأجنبي على غرار المستثمرین الوطنیین، إذ تم دمج بامتیازات، فهو یعترف 57المرسوم

عامة.ةبصفالشركات مع المستثمر الأجنبي هذه

مكانة هامة للاستثمار الأجنبي على إطلاقه دون12-93هكذا فقد منح المرسوم التشریعي 
تمییز بین حجم هذا الاستثمار وقدراته والاحتیاجات الوطنیة والفعلیة.

إلى غایة الیوم:2000: المرحلة الممتدة من 4
الإطار القانوني العام الذي ، نص تشریعي ینظم 58تطویر الاستثمارتعلق بی03-01یعد أمر 

منه على إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا 35، فتنص المادة یحكم الاستثمارات في الجزائر
.59بالاستثماربترقیةتعلقی12-93، ولا سیما تلك الواردة في المرسوم التشریعي رقم الأخیر

، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، ج.ر.ج.ج، 1986أوت 19، مؤرخ في 13-86قانون رقم -55
. 1986أوت 27، صادر بتاریخ 35عدد 

صادر، 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد 1993أكتوبر 5مؤرخ في ، 12-93مرسوم تشریعي رقم -56
ى).( ملغ.1993أكتوبر 10بتاریخ 

.السابقتعلق بترقیة الاستثمار، المرجع، ی12-93رقممن المرسوم التشریعي41إلى 35أنظر نص المواد - 57
22، صادر بتاریخ 47یتعلق بتطویر الاستثمار،ج.ر.ج.ج، عدد،2001أوت 20، مؤرخ في 03- 01أمر رقم - 58

.2001أوت 
المرجع نفسه.بتطویر الاستثمار،، یتعلق 03-01رقممن أمر35أنظر نص المادة - 59
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الأجنبیة وتعمیق الضمانات للاستثماراتیمتاز هذا القانون الجدید بتثبیت المكانة القانونیة 
الممنوحة لها، من أجل تحفیز النشاط الاقتصادي.والامتیازات

متعددة الجنسیات مع المستثمر الأجنبي بصفة عامة، دون ت مل هذا الأمر بدوره الشركاجی
، تفرق بین المستثمر المقیم والغیر من هذا الأمر31المادة مراعاة خصوصیاتها، غیر أن نص

.60لإنجاز استثماراتهیستعملهايلذي یتحدد بالنظر إلى العملة التالمقیم ا

، الذي منح امتیازات 61تعلق بتطویر الاستثماری08-06أمر رقم بتم تعدیل هذا الأمر بموج
عن طریق مزایا الفي الاقتصاد الوطني وتحدید خاصةإضافیة للاستثمارات التي لها أهمیة

، ویتمیز هذا الأمر بأنه  فتح الباب أمام أي شكل من أشكال المستثمربین الوكالة و التفاوض 
الاستثمار فقد كرس ما یعرف بمبدأ جذب الاستثمار الدولي دون حدود بشرط التصریح لدى الوكالة 

.62الوطنیة لتطویر الاستثمار

في ظل قانون النقد والقرضثانیا: 
كیزة التي تعتمد علیها الشركات ، بمثابة الر 63تضمن قانون النقد والقرضی10-90یعد قانون 

متعددة الجنسیات في الجزائر، حیث یحررها تماما من القیود والعوائق التي كانت تقف أمام توسعها 
.64في البلاد

التمییز بین المستثمر بموجبها ألغىكثیرة تعالج الاستثمار بصفة عامة، نصوصفتضمن 
الوطني والأجنبي، لیحل محله التمییز بین المقیم والغیر المقیم في الجزائر، وهذا ما نصت علیه 

.65منه182، 181نص المواد 

.السابقالمرجع یتعلق بتطویر الاستثمار،،03-01رقممن أمر31أنظر نص المادة - 60
، صادر بتاریخ 47تعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر.ج.ج، عدد ی، 2006جویلیة 15، المؤرخ في08-06أمر رقم - 61
. 2006جویلیة 19
.8المرجع السابق، صعادل ، جدادوة عماد ، إشوي - 62
، صادر بتاریخ 16عدد، ج.ر.ج..جیتضمن قانون النقد والقرض،،1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -63
(ملغى).1990أفریل 18
.26خیر قدور، المرجع السابق، ص- 64
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، فحذف 66والقرضتضمن قانون النقد ی11-03إلا أنه تم إلغاء هذا القانون بموجب أمر 
المشرع العدید من النصوص القانونیة، من بینها المواد السالفة الذكر، وهذا ما یفسر تجاوز المشرع 

التمییز والتفریق بین المستثمرین.الجزائري مرحلة البحث عن معیار

المستثمر الأجنبي وكذا علیها یمكن أن یتواجدالتي إذ نص على مجموعة من الصور 
ة الجنسیات وهي:متعددالشركات 

مكاتب التمثیل 11-03من أمر 84-81_ إنشاء مكاتب التمثیل: حیث تناولت المادتین 
أو شركات  أصلیة كانت الجزائر سواء في الأجنبیة الشركات صور تواجدمنكصورة
. 67الجنسیاتمتعددة 

، 68من الأمر أعلاه82/02_ المساهمة في البنوك الخاضعة للقانون الجزائري: قد كرست المادة 
إمكانیة مساهمة الشركات الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري، 

.69كانت تلك البنوك عمومیة أو خاصة، وطنیة أم أجنبیةذإغیر أنه لم یحدد 

المجالالمستثمرة فيمتعددة الجنسیات وهو وجه أخر لوجود الشركات _ فروع الشركات الأجنبیة:
على المصرفي بحیث تستطیع هذه الأخیرة فتح فروع لها تكون تابعة للشركة الأم، بعد الحصول

یتعلق بالنقد 11-03من أمر 8485من مجلس النقد والقرض، حسب نص المادتینترخیص
.70والقرض

المرجع السابق.، یتعلق بالنقد والقرض،10-90من قانون رقم181،182أنظر المادتین - 65
أوت 27، صادر بتاریخ 52عدد ، و القرض، ج.ر.ج.ج، یتعلق بالنقد2006أوت 26، مؤرخ في 11- 03أمر رقم - 66

01، صادر بتاریخ 50عدد ،، ج.ر.ج.ج2010أوت 26، مؤرخ في 04-10رقممعدل ومتمم بموجب أمر،2003
. 2010سبتمبر 

، المرجع السابق.بالنقد والقرض، یتعلق 11-03رقممن أمر84- 81أنظر المادتین - 67
المرجع نفسه.، یتعلق بالنقد والقرض،11-03رقممن أمر82/02أنظر المادة - 68
مغیلي ملیكة، الشركات المتعددة الجنسیات وتأثیرها على سیادة الدول، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة -69

.67، ص2014خمیس ملیانة، أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
، المرجع السابق.، یتعلق بالنقد والقرض11- 03رقممن أمر85و84أنظر المادتین - 70
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كما أنه قید المستثمر بطریقة قانونیة لیتمكن من التواجد، وجعله شركة مساهمة كأساس في 
تضمن ی،11- 03من أمر 83/01حسب المادة تعاضدیه، یمكن أن یأخذ شكل استثنائیةحالات 

.71قانون النقد والقرض

ثالثا: في ظل قانون المحروقات
لبروز أول محاولة لتنظیم القطاع الدور الكبیر1985لبترول لسنة أسعار اانخفاضتعد أزمة 

تعلق بأعمال التنقیب ی14- 86وهو قانون بصورة مقننة، وصدر أول تشریع خاص بالمجال 
للمستثمر الأجنبي في مجال ، الذي یفسر الوجود الفعلي والمكثف 72والبحث عن المحروقات

المحروقات .

لكنه في نفس الوقت أهمل نقاط أخرى ذات أهمیة كبیرة، أهمها غیاب معیار صریح وواضح
یتبناه القانون للتفریق بین الوطني والأجنبي.

بإعتبارها من أولى "شراكة" إنّ تواجد الشریك الأجنبي في مجال المحروقات یأخذ شكل 
.73الإستراتیجیات المعتمدة من قبل شركة "سونطراك"

، كرسّ المشرع معیار الإقامة بدلا من0774تعلق بالمحروقات ی-05لكن بصدور قانون 
مل مع المستثمرین في هذا القطاع، وهذا ما ورد اللتعالمستثمر الأجنبي والغیر الأجنبي مصطلح

، فهذا القانون لا یختلف عن سابقه في تحدید شروط تواجد هذه 75منه02الفقرة06في نص المادة
أتى به فهو یشترط ضرورة الحصول على رخصة أو إبرام العقد؛ غیر أنّ الجدید الذي الشركات

:"یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات 83/01تنص المادة - 71
یتضمن قانون النقد 11-03رقمأنظر أمر"، اضدیةبنك أو مؤسسة مالیة شكل تعمساهمة، ویدرس المجلس جدوى اتخاذ 

، المرجع السابق.والقرض،
ث عن المحروقات، ج.ر.ج.ج.عدد ، یتعلق بأعمال التنقیب والبح1986أوت 19مؤرخ في ،14- 86رقمقانون- 72
( ملغى).1986أوت 27صادر بتاریخ ،35
.48صالمرجع السابق،بن عنتر لیلى،- 73
19بتاریخ، صادر50عدد ، تعلق بالمحروقات، ج.ر.ج.جی،2005أفریل 28مؤرخ في ،07-05قانون رقم -74

.(معدل ومتمم)2005جویلیة 
.، یتعلق بالمحروقات، المرجع نفسه07- 05رقممن أمر02الفقرة06أنظر المادة - 75
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هو تغییر المتعاملین مع هذه الشركات؛ فبعدما كانت الشركة الوطنیة "سونطراك" هذا القانون 
مع تدخلات وزیر الطاقة، أصبح المستثمر الأجنبي الیوم یتعامل المتعامل الوحید مع هذه الشركات 

"سلطة ضبط المحروقات"مع وكالتین هما: الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها وهي 
.76"ألنفط"والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

هذا التعدیل تضمن ،77بالمحروقاتتعلقی01-13رقمغیر أنّ هذا القانون عدّل بموجب أمر
مع سونطراك في أعمال الاشتراك، وأشار إلى إلزامیة والاستكشافتخفیف شروط ممارسة التنقیب 

.التكریر وتحویل المحروقات

في الأخیر نستخلص أن مختلف قوانین المحروقات لم تتحدث عن الشركات متعددة الجنسیات
عامة.مما یبقي الاهتمام منصب على الاستثمار الأجنبي بصفة 

الفرع الثاني
متعددة الجنسیات في ظل المواثیق الدولیةمكانة الشركات 

متعددة الجنسیات، خاصة بعد فشل أنظمتها الداخلیة قلق الدول من تجاوزات الشركات إن
لإیجاد تنظیم قانوني یحكم هذه الوحدات، دولياهتمام، أدى إلى ظهور 78للتصدي لهذه الظاهرة

، وأخرى عامة وشاملة 79مما أسفر عنه إصدار عدة مواثیق دولیة، منها الخاصة بممارسات محددة
متعددة الجنسیات على المستوى الدولي، ومن أهم المدونات اولت شرح مكانة ووضعیة الشركات ح

الأساسیة لتنظیم نشاط هذه المبادئوكذا أولا)، (الشاملة نذكر: مدونة السلوك الدولیة للأمم المتحدة
(ثانیا).الشركات في إطار منظمة التجارة والتنمیة

.69صالمرجع السابق،مغیلي ملیكة،76
، صادر11عدد ، ، ج.ر.ج.ج07-05یتضمن تعدیل قانون رقم ،2013فیفري20مؤرخ في ال،01-13أمر رقم - 77

.2013أفریل 24بتاریخ
مجلة العلوم بعلوج بلعید، "الآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات متعددة الجنسیات في ظل العولمة"،- 78

.57، ص2002، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 03عدد الإنسانیة، 
الإعلان الثلاثي للمنظمة الدولیة للعمل، مدونة :المواثیق الخاصة لنشاط الشركات المتعددة الجنسیات نذكرمن أهم - 79

السلوك الخاصة بنقل التكنولوجیا، ومجموعة المبادئ والقواعد للمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة المتعلقة بالممارسات 
التجاریة التقلیدیة.



الإطار العام لشركات المتعددة الجنسیاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول

27

أولا: في ظل مدونة السلوك الدولیة للأمم المتحدة
متعددة الجنسیات عن قانون یحمیها بسبب عجزاط الشركات إن بحث الدول المتضررة من نش

الأمم المتحدة من أجل إیجاد نظام قانوني دولي یضمن قانونها الداخلي أدى إلى الضغط على 
الأم وبالمقابل فإن دولهذه الشركات،تنظیم نشاطاتل، حیث قامت بإبداء رأیها حو 80حمایة لها

لاستثماراتها وحمایتها من على رأسها تهیئة المناخ المناسب باقتراحاتقد تقدمت هي الأخرى 
خاص ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء لجنة وجهاز81القانونیةجموعة من الضمانات خلال تقدیم م

حدة، الذي لهیئة الأمم المتوالاجتماعيالاقتصاديمتعددة الجنسیات تابعین للمجلس للشركات 
.197882قواعد السلوك، وتم مناقشة المدونة سنة أوكل لهما مهمة إعداد

الذي یعدّ أحد أهم أسبابالتي ركزت في مجموع محتویاتها على نقاط أساسیة، كمبدأ السیادة 

حترامامتعددة الجنسیات، ففرضت وجوب الشركات استثماراتتخوف الدول النامیة من 
.83التشریعات الداخلیة للدول المضیفة وكذا قانونها الوطني

تتمثل في كیفیة معاملة هذه الشركات، محاولة التوفیق بینكما أثارت المدونة نقطة حساسة 
المصالح الوطنیة للدول المضیفة، وكذا المصالح الخاصة لهذه الشركات العملاقة، وهذا ما یفسر

.84القیمة الحقیقیة لهذه المدونة

عتبر تحدید الطبیعة القانونیة لهذه المدونة یكفي النظر إلى الجهاز الذي قام بصیاغتها، إذ تل
.85اختیاریةمما یجعلها استشاریةقراراتها غیر ملزمة وذات طبیعة 

.150، ص2006الاستثمارات الدولیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،قادري عبد العزیز،- 80
.101بوبرطخ نعیمة، المرجع السابق، ص- 81
.58بن عنتر لیلى، المرجع السابق، ص- 82
علة عمر، حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة -83
.69ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، صال

. 59بن عنتر لیلى، المرجع السابق، ص- 84
.70علة عمر، المرجع السابق، ص- 85
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O C D Eالاقتصادیةثانیا: مكانتها في ظل منظمة التعاون والتنمیة 
متعددة الجنسیات بسبب والتنمیة الاقتصادیة بالشركات دول منظمة التعاونمجموعةاهتمتلقد

للاستثماراتخاصارتباطها مباشرة بموضوع الاستثمار الدولي ، فقامت المنظمة بإصدار إعلان 
.197686متعددة الجنسیات بتاریخ الدولیة والشركات

الشركات الدولي و ستثمار ترحة من طرف" لجنة الاالتوجیهیة المقالمبادئإذ یضم مجموعة من 
الجنسیات"، التي صیغت في شكل توصیات موجهة إلى الدول الأعضاء وكذا الشركات متعددة 

، التي تهدف إلى الجمع بین الدول النامیة والدول المتطورة من أجل تطویر التي تنشط على إقلیمها
.87متعددة الجنسیاتلمراقبة وتوجیه نشاطات الشركات میكانیزمات خاصة 

من جهة، ومنالمعنیة هذا الإعلان تحقیق التقدم الاقتصادي للدولویكمن الهدف العام من 
جهة أخرى یسعى إلى تحسین فرص الاستثمار الأجنبي، وحل المشاكل التي تعترض هذه 

.88الكیانات

ونشیر إلى أن لجنة الاستثمار الدولي لیست مكلفة بمتابعة تصرفات وسلوك الشركات متعددة
الجنسیات، لأنها لیست مؤسسة قضائیة أو شبه قضائیة فهي ترفض مراقبة مدى مسایرة الشركات 

.89لهذه المبادئ التوجیهیة 

الفرع الثالث
الدولیةالاتفاقیاتمتعددة الجنسیات في ظل مكانة الشركات 

التي الاتفاقیاتسیلة للتعاون على المستوى الدولي، هي تلك لقد أدركت الدول أن أحسن و 
وفي بهدف تشجیع الاستثمارات الأجنبیة،تراعي فیها مختلف الجوانبوالتيتبرمها مع دول أخرى، 

86- GLELE – Ahanhanzo, L’investissement international et le droit au développement, l’harmattan , paris, 2002,
p 79.

.121أحمد عبد العزیز، جاسم زكریا الطحان، فراس عبد الجلیل، المرجع السابق، ص- 87
.166قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص- 88
. 76بن عنتر لیلى، المرجع السابق، ص- 89
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(أولا)،المتعددة الأطرافالاتفاقیاتمكانة الشركات المتعددة الجنسیات في ،ظل ذلك سنحاول تبیان
(ثانیا).الثنائیةالاتفاقیاتثم في 

المتعددة الأطرافالاتفاقیاتأولا:مكانة الشركات متعددة الجنسیات في 
الدول النامیة وبهدف اتجاهأكثر لحركة رؤوس الأموال في العالم، لاسیما في من أجل إنعاش

منها:90متعددة الأطرافاتفاقیاتفي هذا السیاق عدّة ظهرتإحاطتها بأكثر ضمان ممكن، 

A-M-G-Iالوكالة الدولیة لضمان الاستثماراتفاقیة: 1
المتضمنة إنشاء هذه الوكالة، وكما صادقت علیها أیضا الاتفاقیةلقد وافقت الجزائر على 

.199591سنةفي

یكمن هدف الوكالة في تشجیع تدفق الاستثمار للأغراض الإنتاجیة فیما بین دول الأعضاء 
.92من الاتفاقیة أعلاه 02فیها خاصة الدول النامیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

كما أنها تغطي أربعة أنواع من المخاطر المتمثلة في : خطر تحویل العملة، الحروب 
، والتي لا تضمنها الوكالة ما93یة، الإخلال بالعقد، التأمیم والإجراءات المماثلةالمدنوالاضطرابات

.94لم توافق علیها الدولة المضیفة، وحددت نوع المخاطر یمكن تغطیتها

الصالحة للضمان كحقوق الاستثمارات، 95السالفة الذكرالاتفاقیة|أ من 12أضافت نص المادة 
الملكیة، وما یحدده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر، مما یفهم أن الشركات المتعددة 

ئر)، مذكرة لنیل (حالة المحروقات في الجزاشر ودوره في التنمیة الاقتصادیةلخمیسي خلیفة، الاستثمار الأجنبي المبا- 90
شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.107، ص2002
المؤرخ ،345-95ئاسي رقم الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، مصادق علیها بمرسوم ر - 91
.1995نوفمبر05، المؤرخة في 66عدد ،، ج.ر.ج.ج1995أكتوبر 30في 
من الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المرجع نفسه.02أنظر المادة - 92
من الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المرجع نفسه.11المادة - 93
.138بق، صاالمرجع السلخمیسي خلیفة، - 94
من الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المرجع السابق.12أنظر المادة - 95
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التي قد تعترضها في الدولة من ضمان الوكالة للمخاطر الغیر التجاریةاستفادتهاالجنسیات یمكن 
.المضیفة

ــــاك جملــــة مــــن الشــــروط التــــي یجــــب  توافرهــــا فــــي المســــتثمر لكــــي یســــتفید مــــن الضــــمان هن
مـــــا هـــــذاتثمر، جنســـــیته و ملكیتـــــه للمشـــــروع وشـــــكل اســـــتثماره ، و أساســـــا فـــــي طبیعـــــة المســـــتتمثـــــل 

.96من الاتفاقیة13المادة نصت علیه

الاستثمارإنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات اتفاقیة: 2
انضمت إلیها واشنطن التي اتفاقیةبموجب الاستثمارتم إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات 

كسبیل لدعم وإقرار مبدأ اللجوء إلى التحكیم الدولي .،199597في سنة الجزائر، وصادقت علیها

مستثمر الأجنبي بما فیها إلى تسویة منازعات الاستثمار بین كل من الالاتفاقیةترمي هذه 
تحقیق التوازن ما بین المستثمرین إلى الجنسیات والدولة المضیفة، وتسعى متعددةالشركات

.98ومصالح الدول المضیفة

حیث أنه:اختصاصهحددت شروط ،99الاتفاقیةمن 25لى نص المادة إبالرجوع 

_ یجب أن یكون أحد الطرفین دولة متعاقدة، وأن یكون الطرف الأخر مواطنا( أي شخص طبیعي 
معنوي)، من دولة أخرى متعاقدة.أو 

_ رضا الطرفین بالتحكیم أمام المركز ملزما، ولا یجوز الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لأي من 
الطرفین، وأن یكون كتابیا، وأن هذا الرضا یحرم الأطراف من تقدیم منازعاتهم أمام جهة أخرى.

.السابقمن الاتفاقیة المضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المرجع 13أنظر المادة - 96
المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعیا الدول الأخرى للمركز الدولي، اتفاقیة واشنطن المتضمنة تسویة المنازعات - 97

جانفي 15، المؤرخة في 66عدد ،، ج.ر.ج.ج1995أكتوبر30المؤرخ في ،346-95مصادق علیها بمرسوم رئاسي رقم 
1995.

عي، الإسكندریة، ، محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامهاشم عمر - 98
.177، ص2009

.، المرجع السابقمن اتفاقیة واشنطن25أنظر المادة - 99
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.بطریقة مباشرة عن عقد الاستثمار_ أن یكون النزاع قانوني ومتعلق بالاستثمار، أي ناشئ 

متعددة الجنسیات في الاتفاقیات الثنائیةثانیا: مكانة الشركات 
ثنائیة التي اتفاقیاتثمارات الأجنبیة، من خلال إبرام قد سعت مختلف الدول إلى جذب الاستل

.100نبيللمستثمر الأجوالارتیاحتكفل الحمایة اللازمة لها وتعمل على خلق جوّ من الثقة 

من بین الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الدولة الجزائریة نجد:

بموجب مرسوم الاستثمارثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة، في شأن تشجیع اتفاقیة_ إبرامها 
.319101- 90رقمرئاسي

:ما یليثنائیة بین الجزائر ودول أوروبیة تتمثل فیاتفاقیاتكما تم إبرام 

.345102-91بموجب مرسوم رئاسي رقم ،_ اتفاقیة ثنائیة مع بلجیكا(لكسمبورغ)

.346103-91اتفاقیة ثنائیة مع إیطالیا، بموجب مرسوم رئاسي رقم _ 

.205104-01_ اتفاقیة ثنائیة مع الیونان، بموجب مرسوم رئاسي رقم 

شوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع - 100
.165، ص2008القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

ستثمارات، مبرمة بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة تتضمن التشجیع والحمایة المتبادلة للاالثنائیة التفاقیة الا- 101
، 1991أكتوبر17مؤرخ فيال،319- 90رقممصادق علیها بمرسوم رئاسي،1990أوت22الموقعة بواشنطن في

.1990أكتوبر 24، المؤرخة في 45عدد ،ج.ر.ج.ج
الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والإتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي المتعلقة بالتشجیع والحمایة المتبادلة - 102

، المؤرخ في 345-91، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991أكتوبر24ستثمار، الموقعة بالجزائر في للا
. 1991أكتوبر06، المؤرخة في 46عدد ،ج.ر.ج.ج، 1991أكتوبر05

ماي 08ة بالجزائر في الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وایطالیا حول التوجه والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع- 103
، المؤرخة في 46عدد ،، ج.ر.ج.ج1991أكتوبر25المؤرخ في ،346- 91، مصادق علیها بمرسوم رئاسي رقم 1991

.1991نوفمبر16
مبرمة بین الجزائر والیونان تتضمن التشجیع والحمایة المتبادلین للاستثمارات، الموقع بالجزائر في لاثنائیة التفاقیة الا- 104
، مؤرخة  41عدد،، ج.ر.ج.ج2001جویلیة23، المؤرخ في 205-01رئاسي رقم، مصادق علیها بمرسوم2000فیفري20
.2001فیفري 29في 
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بتعریفالاستثمار، بدأبحمایة تتعلق من النصوصهذه الاتفاقیات على مجموعة احتوت

في حالة نزع الملكیة، وحریة الإتباعالواجبة بالإجراءاتلى المعاملة التي یتلقاها المستثمر مرورا إ
الأجنبي من اللجوء إلى التحكیم في حالة المستثمروصولا إلى تمكین ،تحویل الرأس المال والعوائد

، مما یفهم أنها موجهة بصفة عامة.ستثمارنزاع، ما یفهم أنها موجهة لتشجیع وحمایة الاوجود

المطلب الثاني
الشركات متعددة الجنسیاتاستثماراتضمانات جذب 

لقد سعت الجزائر بشتى الطرق، لتولید بیئة استثماریة ملائمة لتستقطب المستثمرین الأجانب 
، وذلك من خلال تقدیم جملة من الضمانات المكرسة وأموالهم بما فیها الشركات متعددة الجنسیات

(الفرع الأول)، ومن أهمها نذكر: الضمانات المالیةبالاستثمارفي مختلف القوانین المتعلقة 
(الفرع الثالث).الضمانات القضائیة(الفرع الثاني)،الضمانات القانونیة

الفرع الأول
الضمانات المالیة

یعطي المستثمر الأجنبي أهمیة بالغة لما یتیحه له قانون الاستثمار في الدولة المضیفة، من 
، بالإضافة إلى التعویض المالي ضد 105وعوائده إلى الخارجالاستثمارحریة في تحویل أصل 

المخاطر السیاسیة، والذي یتبین فیما یلي:

أولا: ضمان تحویل رؤوس الأموال المستثمرة
قانون في لمستثمر الأجنبي ضمان تحویل رؤوس أمواله وعوائدها، وكان ذلك بدایةلد منحق

تعلق بترقیة الاستثماری12-93، ثم جاء بعد ذلك المرسوم التشریعي 1990والقرض لسنة النقد 
تعلق بتطویری03- 01رقموقد كرّس القانون،106منه02لیؤكّد على هذا الضمان في نص المادة

للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة - 105
.23، ص2008فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

تعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق.ی،12- 93رقممن المرسوم التشریعي02أنظر نص المادة - 106
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الاستثمار(المعدل والمتمم)هذا الضمان، بل وأكد علیه بالموازنة مع الاتفاقیات الدولیة التي صادقت 
ل.مع غیرها من الدو علیها الجزائر 

یتمتع المستثمر :على أنهالسالف الذكر03-01رقممن أمر31إذ تنص على ذلك المادة 
أي الأموال التي جلبها معه ، بعینهاالأجنبي بحریة كاملة في تحویل رؤوس الأموال المستثمرة

فوائد وأرباح و لأموال من مداخیلبالعملة الصعبة القابلة للتحویل، وكذلك حریة تحویل عائدات هذه ا
.107لاستثماروغیرها من الإیرادات المتصلة با

10-90القرض، الذي بموجبه تم إلغاء قانون بالنقد وتعلق ی11- 03رقمكما نجد أمر
.108منه126بالنقد والقرض، استبقى على هذا الضمان وذلك بنصه في المادة تعلق ی

ثانیا: التعویض المالي ضدّ المخاطر السیاسیة
نجد أن هناك اختلاف كبیر في تحدید مفهوم المخاطر السیاسیة، من حیث محتواها ونطاق 

.109مضمونها، لأنها تتغیر بتغیر الظروف السیاسیة والاقتصادیة للدول

فنجد المشرع الجزائري عمل على طمأنة المستثمر الأجنبي و التأكد على ضمان عدم تعرضه 
تعلق بتطویر الاستثمار الساري المفعول، وقدی03- 01لمثل هذه المخاطر في ظل قانون رقم 

أوفصّل في الأمر بإیراده نص صریح یستبعد نهائیا، ویلغي إمكانیة لجوء الدولة الجزائریة للتأمیم

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.ی،03- 01من أمر 31أنظر نص المادة - 107
تعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.ی،11- 03رقممن أمر126أنظر المادة - 108
" مجموعة الأحداث السیاسیة التي تأثر بشكل ظاهري :قد عرفها معهد البحوث السیاسیة الخارجیة الأمریكي بأنها-109

، أنظر حنافي أسیا، "ت الأجنبیة المباشرة التي تقوم بها الشركات في الدول المضیفةعلى التوقعات الریحیة للاستثمارا
الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون 

.34، ص2008، رالجزائ، یوسف بن خدةعمال، كلیة الحقوق، جامعةالأ
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على المصادرةالتي كان یتعرض لها المستثمر في الماضي، وارتأى ضرورة الاقتصارزع الملكیةن
.111إذا اقتضى الأمر ذلكدون القضائیة 110الإداریة

متعددة الشركات استثماراتتعرض الاستثمارات الأجنبیة ، ومن بینها احتمالإذ أورد 
مقیّد بحالات محددة في التشریع المعمول به، وهذا ما كاستثناءالجنسیات لخطر المصادرة الإداریة 

المنجزة موضوع الاستثماراتلا یمكن أن تكون من القانون أعلاه"01\16نصت علیه المادة 
.112ة إداریة، إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به..."ر مصاد

ممارسة الدولة لحقها السیادي المتمثل في التأمیمفإلى جانب استبعاد المشرع الجزائري، إمكانیة 
الأجانبیخشى المستثمرینالسیاسیة، التي لمخاطر تشكل أهم اكانتأو نزع الملكیة، التي 

تعرض ، فإنه یضمن إلى جانب ذلك أنه في حالة113لها في الدول المضیفة، وخاصة النامیة منها
، 114كتعویض استثنائیة، یحق لهم الحصول على مقابل ماليممتلكاتهم للمصادرة الإداریة كحالة 

...ویترتب على الاستثمار"تعلق بتطویری01-03من أمر 02|16وهذا ما نصت علیه المادة 
.115المصادرة تعویض عادل ومنصف..."

بل ذهبت الجزائر إلى أبعد من ذلك وجعلت من التعویض مبدأ دستوریا، الذي یقرّ أن المساس
.116الملكیة یجب أن یتم في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي، عادل ومنصفبحق 

تعلق ی،03-01من أمر رقم 16لمادة لأن النص المقابل لالإستلاء المشرع  الجزائري بالمصادرة الإداریة یقصد - 110
داریة لا یوجد لأن في المصادرة الإوهو الأصح،Réquisitionالإستلاء یفید معنى بتطویر الاستثمار باللغة الفرنسیة 

ستلاء.تعویض على عكس الإ
.35جع السابق، صحنافي أسیا، المر - 111
تعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق.ی،03-01رقممن أمر01\16أنظر نص المادة - 112
.37حنافي أسیا، المرجع السابق، ص- 113
.171بعداش عبد الكریم، المرجع السابق، ص- 114
تعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق.ی،03-01رقممن أمر02|16أنظر المادة - 115
،، ج.ر.ج.ج1996دیسمبر 08من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مؤرخ في 20أنظر نص المادة -116
16بتاریخ، صادر63عدد ،،ج.ر.ج.ج2008نوفمبر15، مؤرخ في 19- 08، معدل ومتمم، بموجب قانون رقم 76عدد 

.2008نوفمبر
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ثالثا: الحوافز الضریبیة
لأهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر، كفّل المشرع العدید من المزایا والمنافع للمستثمرین نظرا

، من بینها الحوافز 117أو معنویینطبیعیینلأجانب والوطنیین على حدّ السواء، أكانوا أشخاص ا
، ومزایا النظام الاستثنائي.الضریبیة؛ وبخصوص هذا الشأن یجب أن نمیز بین مزایا النظام العام

:_ مزایا النظام العام1
، الإقلیمعلى أساس السیاسة الوطنیة للاستثمار وتهیئة الامتیازاتیقوم هذا النظام على منح 

على المراحل الأولى لإنجاز المشروع وبدایة وتقتصر المزایا الممنوحة للمستثمرین في هذا النظام 
تشغیله وتستفید الاستثمارات من:

التيتطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة، فیما یخص التجهیزات المستوردة و_ 
تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

یبة على القیمة المضافة، فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في_ الإعفاء من الضر 
إنجاز الاستثمار.

الاستثمار_ الإعفاء من رسم نقل الملكیة، فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار 
.118المعني

09، معدلا لنصّ المادة 2015119تعلق بقانون المالیة لسنةی10- 14صدر قانون رقم وبذلك 
، أین تناول 74120، وهذا في نص المادة تعلق بتطویر الاستثماری03- 01من قانون رقم 

المشّرع مزایا النظام العام.

مر الأجنبي في القانونین الدولي والجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، بوسهوة نور الدین، المركز القانوني للمستث-117
.165، ص2005تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

مجلة طالبي محمد، "أثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، - 118
.320، ص.نس.، العدد السادس، جامعة البلیدة، دشمال إفریقیااقتصادیات

، 78عدد ،، ج.ر.ج.ج2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 1014دیسمبر30مؤرخ في ،10-14قانون رقم -119
.2014دیسمبر31الصادرة بتاریخ 

.نفسه، المرجع2015تضمن قانون المالیة لسنة ی، 10- 14من قانون رقم 74أنظر المادة - 120
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:الاستثنائي: مزایا النظام 2
في تعلق بتطویر الاستثمار، الاستثمارات التي تستفید من مزایا خاصة ی03-01حدد قانون 

والتي تتمثل فیما یلي:121منه10نص المادة 
في المناطق التي یتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة._ الاستثمارات التي تنجز 

_ الاستثمارات ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیة خاصة 
من شأنها أن تحافظ على البیئة، وتحمي الموارد الطبیعیة، وتدخر الطاقة وتفضي إلى التنمیة 

.122المستدامة
من القانون السالف الذكر، في تلك 1123مكرر12مكرر، 12، 12، 11فصّلت المواد 
.للمستثمرینالتحفیزات الممنوحة

الفرع الثاني
الضمانات القانونیة

متعددةمن بینهم الشركات یة الممنوحة للمستثمرین الأجانب من بین الضمانات القانون
)(أولانجد:مبدأ معاملة المستثمرین الأجانب بمثل المعاملة الممنوحة للمستثمرین الوطنینالجنسیات 

(ثانیا).التشریع المعمول بهاستقرارإضافة إلى ضمان 
أولا: مبدأ المعاملة بالمثل

الأشخاص"على أن یعامل 124تعلق بتطویر الاستثماری03-01من أمر رقم 14تنص المادة 
والمعنویون الجزائریین الطبیعیونالطبیعیون والمعنویون الأجانب، بمثل ما یعامل به الأشخاص 

"....في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار
مما یعني المساواة، وعدم التمییز بین المستثمرین الجزائریین والأجانب في مجال الحقوق

.السابقتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع ، ی03- 01من قانون رقم 10أنظر المادة - 121
سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، عبد الغاني، نبركا-122

.82ص،2010،وزوتخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 
.السابقتعلق بتطویر الاستثمار، المرجعی،03-01رقممن قانون1مكرر12مكرر، 12، 12، 10،11أنظر المواد - 123
.نفسهتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع ، ی03-01من أمر رقم 02و01فقرة14أنظر المادة - 124
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.125المنجز داخل القطر الجزائريالاستثماريوالواجبات، ذات الصلة بالنشاط 
فنجد للمبدأ وجهان: 

التزاماتبمقتضاه یتمتع المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق، ویخضع لنفس الوجه الأول:_ 
.126الأجنبیةللاستثماراتالمستثمر الوطني، وهو ما یعرف بمبدأ المعاملة الوطنیة 

ي أقرّت عدم التمییز في من المادة السالفة الذكر، التالذي یتبین في الفقرة الثانیة_ الوجه الثاني: 
المعاملة، بین المستثمرین الأجانب كأشخاص طبیعیین أو المعنویون، إلاّ إذا أبرمت الجزائر 

.127مع الدول، التي یكون هؤلاء الأشخاص من رعایاهااتفاقیات
بالرغم من ضمان المشرع الجزائري، المساواة في المعاملة بین المستثمرین سواء كانوا وطنیین

، إلاّ أن هذا الأخیر یبقى عرضة لنقص أو ضعف الحمایة القانونیة التي یتمتع بها في و أجانبأ
، ومن أجل إزالة هذا 128المستقبل، فهي معرضة للزیادة أو النقصان وفقا لإرادة المشرع الوطني

استقرارضمان ن الأجانب ضمانة إضافیة ألا وهيالتخوف منح قانون الاستثمار للمستثمری
.التشریع المعمول به

التشریع المعمول بهاستقرارثانیا: ضمان 
التشریع من الضمانات الأساسیة، التي یحرص المستثمر الأجنبي على استقراریعتبر ضمان 
لمشروعه،استغلالهلأنه أثناء ، في بلد معینالاستثماروالإقدام على الاطمئنانتوافرها من أجل 

بتعدیل أو إلغاء القانون وسنّ قوانین جدیدة، تقوم الدولة المضیفة، وفي إطار ممارستها لسیادتها 
.129الأجنبينها المساس بمصالح المستثمرن شأم

.171بعداش عبد الكریم، المرجع السابق، ص- 125
.16ولید، المرجع السابق، صلعماري - 126
إلاّ أن النقد الموجه إلى هذا النص، هو أن المشرع الجزائري بنصه على وجوب مراعاة أحكام الاتفاقیات، المبرمة مع - 127

الدول الأصلیة للمستثمرین، قد جعل المستثمرین الوطنیین هم عرضة لهذا التمییز، لكونه بذلك یمنح للمستثمرین الأجانب 
أنظر حنافي من تلك الممنوحة  للمستثمرین الوطنیین، هذا ما یؤكده الكثیر من الأساتذة المختصین،ع ضمانات،أكبر وأوس

.28أسیا، المرجع السابق، ص
.122بن عنتر لیلى، المرجع السابق، ص- 128
ة للقانون والعلوم المجلة النقدیإقلولي محمد، "شروط الاستقرار التشریعي المدرجة في عقود في مجال الاستثمار"، - 129

.97، ص2006تیزي وزو،قوق، جامعة مولود معمري،، كلیة الح01، عدد السیاسیة
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استقرارتعلق  بتطویر الاستثمار، مبدأی03-01هذا الخطر كرس  قانون رقم تغطیة من أجل 
.130منه15المادة التشریع المتعلق بالاستثمارات بموجب نص

إلاّ أن المشرع بعد إقراره لحق المستثمر في تجمید القانون الساري المفعول على مشروعه 
ب إلا إذا طل"... السالفة الذكر التي تنص15الاستثماري، ألحقه باستثناء بموجب نص المادة 

.المستثمر ذلك صراحة..."
لثالفرع الثا

الضمانات القضائیة
إلاّ على أساس في بلد مامتعددة الجنسیات عادة ما لا تقدم على استثمار أموالهانّ الشركات إ

وبین الشریك ة النزاعات المحتمل قیامها بینهاالتي تحكم تسوی،القواعد القانونیةمعرفتها بوجود 
إلى توجه ذا ما أدىهللتحكیم التجاري الدولي،إخضاعهاإمكانیةعلى اطمئنانهاالمحلي وضرورة 
ین التحكیم في شكل ضمانات ممنوحة للمستثمر إلىإلى تكریس حق اللجوء الدولة الجزائریة

وذلك نظرا لأهمیته في (أولا)، متعددة الجنسیات بصفة خاصةالأجانب بصفة عامة، والشركات
(ثانیا).استثماراتهمجذب 

أولا: تكریس حق اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي
لقد أبدى المشرع الجزائري في السنوات الماضیة تحفظا شدیدا إزاء التحكیم التجاري الدولي 

أیضا وسیلة في ید اعتبرهو ؛ 131یتنافى مع مقتضیات السیادة الوطنیةاعتبرهبشكل عام، حیث 
.132متعددة الجنسیات، تستعمله للدفاع عن مصالحها وتحقیق أهدافهاالشركات 

الاقتصادیة، تغیرّ موقفه، واضطر إلي تكریسه بموجب الإصلاحاتلكن بعد الشروع في 
، والذي1966133لقانون الإجراءات المدنیة لسنة متمالمعدل والم09-93التشریعي رقم المرسوم

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.ی،03-01رقممن أمر15أنظر المادة - 130
.155بوسهوة نوردین، المرجع السابق، ص- 131
مجلة النقدیة للقانون سیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر"، العیبوط محند وعلي، "الاستثمارات الأجنبیة في ضوء - 132

.74، ص2006، 01، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، عددوالعلوم السیاسیة
انون الإجراءات المدنیة، تضمن قی، 1993أكتوبر05ي مؤرخ ف،09-93تشریعي رقم المرسوم المن41أنظر المادة-133

( ملغى)..1993أكتوبر10تاریخ بصادر، 27عدد ، ج.ر.ج.ج
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المدنیة الإجراءاتجاء محله  قانون التجاري  الدولي  في  الجزائر و الإطار العام  للتحكیم یمثل 
.134في الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الخامسوالإداریة الذي أدرجه 

، على إمكانیة 135منه17في المادة تعلق بتطویر الاستثماری03- 01أمر رقم كما نص 
لى التحكیم التجاري الدولي في حالة وجود نزاع و ذلك كاستثناء على اختصاص الجهات اللجوء إ

للدولة.القضائیة الوطنیة 
أشار أیضا المشرع إلى اعتماد طریق التحكیم الدولي فیما یتعلق بتسویة المنازعات المتعلقة 
بالبترول، الذي یعتبر القطاع الحیوي لتواجد الشركات متعددة الجنسیات بنسبة أكبر استنادا إلى 

.136من قانون المحروقات58نص المادة 
التي أبرمتها الدولة الجزائریة التي لا الثنائیة والمتعددة  الأطرافس المسلك عرفته الاتفاقیات نف

تخلو بدورها من الإشارة إلى التحكیم التجاري الدولي، كأداة مفضلة  لتسویة نزاعات الاستثمار بعد 
.فشل تسویتها بالطرق الودیة

ثانیا: أهمیة التحكیم التجاري الدولي
الراهن الأسلوب الغالب للفصل في المنازعات ذات یعد التحكیم التجاري الدولي في الوقت

الدولة لتسویة النزاعات بین المستثمر و الوسیلة الملائمةالصلة بالاستثمارات الدولیة، ویعتبر 
، بالتالي یعتبر 137، نظرا لما یضمنه من سرعة واستقلالیة و فعالیة في هذا المجالالمضیفة

المحاكم الوطنیة، كما یظهر دور التحكیم في قابلیته للتطبیق كضمانة أساسیة لإخراج المنازعة من 
.138حیث یسمح للأطراف اختیار القواعد الموضوعیة الملائمة لحاجاتهم

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25، مؤرخ في  09-08من قانون رقم 1061إلى1039أنظر المواد - 134
. 2008أفریل23، صادر بتاریخ  21المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج، عدد 

السابق.تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع ی، 03-01من أمر رقم 17نظر المادة أ-135
تعلق بالمحروقات ، المرجع السابق،ی، 07- 05من قانون رقم 58أنظر المادة - 136
الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بقة حسان، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري- 137

، 2010الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة عام للأعمال،عام، تخصص قانونفرع قانونانون،في الق
.21ص

الاستثمار بین التحرر والحقوق السیادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مشوش حیاة، حمودي نسرین، -138
.22ص،تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة
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طمأنتها مارات الشركات متعددة الجنسیات و بالإضافة إلى توفیر محیط ملائم لجذب استث
دول المضیفة، وذلك  بإقامة علاقاتوتوفیر حمایة  قانونیة  كفیلة  لمصالحها الاستثماریة  في  ال

.139تجاریة واسعة معها
تعتبر من أهم الكیانات الدولیة ختاما لهذا الفصل نتوصل إلى أن الشركات متعددة الجنسیات 

استثماراتها نظرا لما تتمتع به من إمكانیات تساهم في بناء التي سعت الدولة الجزائریة لجلب 
تطویر اقتصادها.و 

بالعودة إلى القوانین الداخلیة المتعلقة بالاستثمار نجد غیاب تنظیم صریح و واضح لهذه إلا أنه 
من خلال إدراجها ضمنالاستثمارات الأخرى، ویظهر ذلك الكیانات فهي متساویة مع جمیع أنواع

المستثمر الأجنبي بصفة عامة رغم ما تملكه من خصوصیات تتمیز بها عن غیرها.
ذلك بفرض شروطها وفق ما الدولة و اقتصاد السیطرة علىسهل وسمح لها بالتغلغل و مما

یؤثر على سیادتها.یتماشى مع استراتیجیاتها مما

.74حسان، المرجع السابق، صبقة - 139



الفصل الثاني

الشركات 
-من –
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وتوفیر بیئة الجنسیاتمتعددةجذب استثمارات الشركات بعدما سعت الدولة الجزائریة إلى
أصبحت الیوم تفرض هذه الشركات نفسها كقوة هائلة في مستهدفة تحقیق مزایا عدیدة،ملائمة لها

.مصالحها وإستراتیجیاتهایخدم ماوفقا لتمارس نشاطاتها الدولیة و میدان العلاقات 
والاقتصادیةبینما تفرض الدولة نفسها ككیان قائم بذاته تجتمع فیه المستویات السیاسیة 

الثقافیة لتؤسس بنیة متكاملة.و جتماعیةوالا

إلا أنها تصاحبها عیوب ،متعددة الجنسیاتمزایا التي تحققها هذه الشركات على الرغم من ال
سیادتها.إذ أصبحت تهدد مكانتها و غیر مرغوبة تتخوف منها الدول المضیفة،أثارو 

مقبولة من جانب الالسلبیة لهذه الاستثمارات و كذا الممارسات غیر الآثارلتخفیض حدّة 
مار الأجنبي بصفة عامة والشركاتأدى بالدولة الجزائریة إلى فرض رقابة على الاستث،اتالشرك

بصفة خاصة تماشیا مع مقتضیات السیادة الوطنیة.متعددة الجنسیات

الشركات تأثیرمحاولین دراسة ؛الفصل الذي تم تقسیمه إلى مبحثینهذا ما سنبینه في هذا و 
لتحقیق كآلیةثم نتناول الرقابة ،الأول)المبحث(على سیادة الدولة المضیفةمتعددة الجنسیات 

.(المبحث الثاني)التوازن بین منافع الاستثمار و متطلبات السیادة
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المبحث الأول
متعددة الجنسیات و تأثیرها على سیادة الدولة المضیفةالشركات 

ساهمت بشكل كبیر في التيمتعددة الجنسیات كأحد آلیات العولمة الاقتصادیة إن الشركات 
هذا ما لطبیعة عملها الذي یتخطى الحدود القومیة للدول،ذلك نظرا و عملیة تراجع مفهوم السیادة،

تأثیرا خوصصة المزید من مواقفها مما یؤثردور الدولة لصالح هذه الشركات و أدى إلى تقلص
فعالا على سیادة الدولة.عمیقا و 

ثم مظاهر (المطلب الأول)، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث مبینا مفهوم السیادة الوطنیة 
.(المطلب الثاني)متعددة الجنسیات على هذه السیادةتأثیر الشركات 

المطلب الأول
مفهوم سیادة الدولة   

لا یوجد إزائها سلطة لنهائیة في أي إقلیم في العالم و االدولة هي صاحبة السلطة العلیا و إن 
إعطائها تعریفا إذ تعتبر السیادة إحدى ممیزاتها التي أثارت نقاشا واسعا بغیة تمثل سلطتها،

ذلك و ، إلا أن مضمون هذه الأخیرة تتغیر تبعا لتغیر العلاقات الدولیة(الفرع الأول)140محددا
راجع لتزاید الحاجات المشتركة بین الدول.

تمثل الیوم إحدى القوى المؤثرة في التيمتعددة الجنسیاتعلى سبیل المثال نجد الشركات 
سیطرة هذه الشركات ث، حیالسیاسیة في العالم المعاصرو قتصادیةالاالتحولات و الأحداثصنع 

(الفرع الثاني).التي ساهمت في تراجع مفهومهاقة كافة مناطق السیادة الوطنیة و على العالم مختر 

.37صالمرجع السابق،مغیلي ملیكة،- 140
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الأولالفرع 
مون فكرة السیادةمضّ 

تطور هیاكل بل إنهما ارتباطا  كلیا  ببناء و لا تزال فكرة  السیادة أكثر أهمیة  في حیاة الدول 
في مجال تصنفهذه السیادةو ،(أولا)141لذلك أفردت لها العدید من التعریفاتالدول الحدیثة، و 

(ثانیا).سیادة قانونیة وسیادة اقتصادیةصنفین:الاستثمار إلى
أولا:تعریف السیادة

لیس من السهل وضع تعریف محدد لمصطلح السیادة ذلك أن هذا المفهوم یرتبط بفكرة 
لسیادة لالمعدل و المتمم نلاحظ أنه لم یقدم تعریفا 1996السلطة في الدولة، ففي دستور الجزائر

التعریفات المقدمة:هذا ما یقودنا إلى عرض أهم 

"السیادة هي سلطة سیاسیة علیا أمرة نابعة من ذات jean Bodinیه جان بودانفحسب الفق
الدولة و قادرة على تنظیم نفسها و على فرض توجیهاتها دون أن تكون خاضعة داخلیا أو خارجیا 

ها ولایة انفرادیة و مطلقة و أن "ولایة الدولة في حدود إقلیم:كما یمكن تعریفها أیضا أنهالغیرها..."،
142الإقلیمیة فیما بین الدول المستقلة یعد أساسا جوهریا من أسس العلاقات الدولیة".احترام السیادة 

ولایة ":كما أكد القضاء الدولي على مفهوم السیادة ضمن مفهوم أحكام العدل الدولیة بأنه
ومطلقة وأن احترام السیادة الإقلیمیة فیما بین الدول المستقلة الدولة في حدود إقلیمها ولایة انفرادیة 

.143"یعد أساسا جوهریا من أسس العلاقات الدولیة

مذكرة لنیل شهادة سیادة الدولة بین مفهومها التقلیدي وظاهرة التدویل،،هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهیم- 141
الموقع التالي:على، أنظر25ص،2013الأردن، جامعة الشرق الأوسط،كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون العام،
www.meu.edu.jo/2015أفریل 28بتاریخ: ھا، تم الاطلاع علی.

فرع العلاقات الدولیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر،مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة،حناشي أمیرة،- 142
.54ص،2008قسنطینة،كلیة الحقوق،جامعة منتوري،قانون المنظمات الدولیة،و 

.30، ص، المرجع السابقهاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهیم- 143
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ثانیا:تصنیفات السیادة 

الأخرى، حیث تعتبر العناصرإن ركن السیادة هو الخاصیة الرئیسیة للدولة إلى جانب 
العنصر الحقیقي في وجودها و یعني به القوة العلیا للدولة، و في هذا الصدد نمیز بین نوعین من 

السیادة:
السیادة الاقتصادیة-1

ثروات الطبیعیة یجب أن تعود إلى أصحابها الأن ملكیة الموارد و 144نقصد بالسیادة الاقتصادیة
ومن جهة ،145صادیة خاضعة للسیادة الدول النامیة أین تمارسأن جمیع الأنشطة الاقتو الشرعیین، 

هذه البلدان لصالح تنمیتها الثروات یجب أن تستغل بكل حریة من قبلأخرى أن تلك الموارد و 
.146تطورهاو 

یعد المفهوم الاقتصادي للسیادة جدیدا بحد ذاته، ویمكن اعتباره بعدا جدیدا اقترن بمحاولات 
نات والسبعینات من القرن فخلال عقدي الستی،عالمي جدیداقتصاديالبلدان النامیة إقامة نظام 

مصادرها و دة الاقتصادیة للدولة على ثرواتهاملت هذه البلدان الأخیرة لتكریس مبدأ السیاالعشرین ع
التي تكرس سیادة الدولة بشقها تالقرارات الدولیة العدید من الإعلانات و المنظماأصدرت الطبیعیة و 

. 147ضمان ممارستها بحریةد الكافیة لمنع الاعتداء علیها و الاقتصادي خاصة مع وضع القواع

ة الاقتصادیةیتجلى حق الممارسة والتصرف الفعلي في الثروات الطبیعیة على أساس السیاد

التي الصور الأخرى المتفرعة عنها، یة من خلال عملیات نزع الملكیة و من أجل تحقیق التنم
ستثماراتها.اعراقیل جذب یات والتي تعتبر من أهم معوقات و متعددات الجنستخشى منها الشركات 

الإقلیمالمحروقات أن:"كل ثروة أو مادة توجد في ب، یتعلق 07-05رقممن قانون 3في هذا الصدد تنص المادة - 144
كملك للجماعة الوطنیة وتدخل ضمن سواء كانت مكتشفة أو لا، تعتبر ، و ةانت سطحیة أو باطنیة أو بحریالوطني  سواء ك

.سیادة الدولة على إقلیمها"
دیوان المطبوعات الجامعیة،)،ولي جدید(من منظور الدول النامیةداقتصاديالقادر، نحو تنظیم عبدكاشیر- 145

.20ص،1995الجزائر،
الثروات الطبیعیة"، جامعة المدیة،هشام فخار، "أثر الشركات متعددة الجنسیات على مبدأ السیادة الدائمة على - 146

.2015أفریل 28تم الاطلاع علیها بتاریخ: ، www.media.dzمقال منشور على الموقع : ،.س.نب
.24وص23صالمرجع السابق،كاشیر عبد القادر،- 147
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السیادة القانونیة-2
اختصاصاتها داخل حق الدولة في ممارسة وظائفها وصلاحیاتها و قانونیةنقصد بالسیادة ال

تطبیقها و الأنظمة وضع القوانین و و باتخاذ القراراتإقلیمها دون تدخل من أیة دولة أخرى، وذلك 
بالإضافة إلى التدابیر الأخرى التي تراها مناسبة على كل ،148الاحتكار الشرعي للأدوات القمعو 

الوطني بغض النظر عن صفتهم كمواطنین أو أجانب.إقلیمهاالمتواجدین داخل 

تمییز بحق تطبیق مبدأ السیادة تقوم فكرة السیادة القانونیة على أساس تمتع جمیع الدول دون
سلطة علیا في هي تعني في هذا الإطار الحق في إصدار الأوامر دون الخضوع لوالمساواة بینهم، و 

قاصرة على الشؤون الداخلیة فقط بل تشمل كذلك هكذا لا تكون سیادة الدولة الداخل أو الخارج و 
.149مركزها في الجماعة الدولیة

بالتالي فالسیادة القانونیة تظهر من خلال وجهین:

ى شعبها في داخل إقلیمها الالتزام بتطبیقاتها علالسلطات المكلفة بفرض القوانین و الوجه الأول 
الكامل دون أي تدخل خارجي.تمثل في صیانة الاستغلالالثاني یالوجهالوطني، أما

الفرع الثاني
تراجع مبدأ السیادة

تعدیلها بناءا على المتغیراتیتم قانونیة هي إلا نظریة إن كانت الدولة ذات سیادة ما
ذلكصر في حمایة سیادتها الإقلیمیة و المعاالدولة في عالمنافشلت الدولیة، حیثوالتطورات 

بفعل عدّة عوامل: منها التطور الكبیر في العلاقات الاقتصادیة الدولیة وثورة الاتصالات والثورة 
.150العلمیة الضخمة والسریعة

فنجد أن الشركات متعددة الجنسیات ساهمت  بشكل كبیر في تراجع  مفهوم سیادة الدولة  المضیفة 

جامعة سعیدة،،04العدد ،دفاتر السیاسة والقانونالدولیة"،ع السیادة الوطنیة في ظل التحولات تراج، "نواري أحلام-148
.26ص،2011الجزائر،

. 34ص،2003،الأغواط،02عددمجلة الباحث،زدیك الطاهر،"العولمة وتقویض مبدأ السیادة"،- 149
.96صالمرجع السابق،،عجیلالإبراهیم محسن- 150
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إلى الصیغة النسبیة.في العدید من القطاعات من الصیغة المطلقة 
و ما تفرض علیها امتیازاتذلك بفرض سیطرتها على سیادة الدول نظرا لما تتمتع به من 

فالدول تتعرض للضغط من قبل هذه ،تسخیرها لخدمتهاالدول و لاحتواءمن قیود بل تسعى 
متعددة الجنسیات وفقا لما تقتضیه إدارة الشركات فمن ناحیة هي مطالبة بالقیام بوظیفتها ،الشركات

في الاستفادة منها لأن هذه الأخیرة مقصورة على الدول من ناحیة أخرى فهي لا تعتبر شریكاو 
.151لمركز الرئیسي للشركاتالمتقدمة التي یقع فیها ا

أنها تطمح لتكون في على الدول ذات السیادة، لاسیما و لذا فقد أصبحت تشكل مصدر خطر 
كونها نفس المركز القانوني لأشخاص القانون الدولي العام، متناسیة وضعها القانون الأصلي

في ذلك تواجد تیارات تنتهي وفقا للقوانین الوطنیة، مستغلةشركات تجاریة خاصة تقوم وتعین و 
.152تسعى إلى الرفع من شأنهاكریة تدعمها و ف

لأطراف المبرمة مع متعددة اد للاتفاقیات الدولیة الثنائیة و المتزایإلى القبول الصریح و بالإضافة 
من جهة و ،ةجهضمانة لها منتشكل حوافز و التزاماتالتي بدورها تضم مبادئ و هذه الشركات و 

9فمثلا ما نصت علیه المادة،153تنازلا عن بعض الحقوق السیادیة للدولة المضیفةأخرى تعتبر 
أن الاستثمارات ذات أهمیة خاصة بالنسبة ،154الاستثمارتعلق بتطویر ی08-06من أمر رقم 

تلزم یترتب علیها اتفاقیة متفاوض علیها ومنح مزایا معدّة عن طریق التفاوضللاقتصاد الوطني  
مما یعني أن سیادة الدولة یمكن أن تكون محل تفاوض لأن الدولة في هذه الحالة تنزل الدولة بها،

.155إلى مرتبة الشخص العادي

على إفراغ السیادة -مضطرة–یادة المطلقة بحیث أقدمت الدولة هكذا تم ترویض مفهوم الس
من بعض الحقوق السیادیة خدمة لاقتصادها ناضج بامتیازات السلطة المطلقة و من مفهومها  ال

.50مغیلي ملیكة، المرجع السابق، ص- 151
.3نعیمة، المرجع السابق، صبوبرطخ- 152
.54صحناشي أمیرة، المرجع السابق،- 153
تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.ی، 08- 06ن أمر رقم م9أنظر نص المادة - 154
.56صالمرجع السابق،إقلولي محمد، - 155
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الوطني، وهو ما أعطى مفهوم السیادة مضمونا جدیدا قائما على نشاط وظیفي  لصالح الهیئة 
.156لى جانب المصالح الوطنیةالدولیة عالاجتماعیة

متعددة الجنسیات وسیادة محتملة بین تأثیر الشركات یة و وعلیه نقول أن هناك علاقة طرد
الدولة المضیفة.

المطلب الثاني
متعددة الجنسیات على سیادة الدولة المضیفةمظاهر تأثیر الشركات 

متعددة الجنسیات أصبحت من المواضیع الهامة لما لها من تأثیرات على إن ظاهرة الشركات 
تنمیة اقتصادها، ومن جهة ، إذ هي من جهة تساهم في تطویر و لاستثماراتهاسیادة الدولة المضیفة 

من أجل بسط نفوذها وإحكام سیطرتها واحدة اقتصادیةتحویل العالم  إلى ساحة إلىأخرى تسعى
على قطاعات الأعمال.

ن أهم ثم نبی،(الفرع الأول)وفي هذا الصدد سنتطرق أولا إلى أهم مظاهر التأثیر الایجابیة
(الفرع الثاني).مظاهر التأثیر السلبیة

الفرع الأول
مظاهر التأثیر الایجابیة

یوجد العدید من المنافع التي یحدثها نشاط الشركات متعددة  الجنسیات في  مجال  الاستثمار
البطالةتقلیل نسبة(أولا)، الأجنبي المباشر للدولة الجزائریة، وذلك إما بزیادة معدل تكوین الرأسمال 

(ثالثا).سن میزان المدفوعاتكما تحّ (ثانیا)، 

أولا:زیادة معدل تكوین الرأسمال
اللازمةس الأموال لة الجزائریة  تعاني من نقص في رؤو منها الدو إن معظم الدول النامیة 

صعوبة الادخار، مما یؤدي اللجوء إلى ادیة بسبب انخفاض الدخل القومي و لتحقیق التنمیة الاقتص

.142السابق، صزینب محمد عبد السلام، المرجع - 156
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الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي تأتي معظمها من الشركات متعددة الجنسیات التي تستثمر
.157أموالها في قطاعات اقتصادیة متطورة یصعب على الشركات الوطنیة الدخول فیها

في زیادة معدل التكوین الرأسمالي الذي متعددة الجنسیات تظهر أهمیة استثمارات الشركات 
یساهم في سّد الفجوة بین احتیاجات الدولة من رؤوس الأموال اللازمة لتمویل المشروعات التنمویة، 

حاجات المجتمع والذي بدوره یساهم في إشباع ،158وبین حجم المدخرات أو الأموال المتاحة محلیا
المدني.

ثانیا:تقلیل نسبة البطالة
بین الأسباب الأساسیة التي تدفع الدولة الجزائریة إلى جلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من

هذا البطالة، و إلى أقالیمها هو رغبتها في التقلیل من حدة متعددة الجنسیاتالمتمثلة في الشركات و 
.بلدهاإضافیة فيخلق فرص عمل من خلال 

متعددة الجنسیات غالبا ما تكون التي تعطیها هذه الدول للشركات بحیث أن الامتیازات 
إلى تدریب العمالة المحلیة التي بالإضافة ،159مرتبطة بتحسین مستوى التشغیل في البلد المضیف

المهارات التكنولوجیة الحدیثة باستخدام أحدث أسالیب افرص العمل بفروعها، وإكسابهتتاح لها
. 160والتدریبالعمل

مستمرا إذ ساهمت هذه الشركات في تقلیص نسبة البطالة في الجزائر،حیث سجلت انخفاضا
عاموبقیت هذه النسبة مستقرة إلى غایة 2009سنة %10إلى أن بلغت 2004إبتداءا من سنة 

.161في السنوات الماضیةوهو عكس ما سجل2012عام

.52صالسابق،مغیلي ملیكة، المرجع - 157
158 -GURID Omar, « L’investissement direct  étranger en Algérie, l’impact, opportunité et entraves », recherche
économique et managériales, n 3, faculté des sciences économique et de gestion, université de Biskra, 2008, p30.

.180مرجع السابق، صطابوش مولود، ال- 159
160 -ARNAL Elena," L’impact de l’investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail",
centre des conférences de l’oecd, Paris, 23et 24 JUIN 2008 ,p15,:www.oecd.org/investissement/mne, vu le 1 mai
2015.

والبطالة من جھة لعلاقة بین تدفق الاستثمارات الأجنبیة و الناتج المحلي الإجمالي من جھةایمثل، أنظر الملحق- 161
.78)، ص2012_2000أخرى في الجنوب الشرقي الجزائري خلال فترة(
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ذات التكوین متعددة الجنسیات أیضا على الید العاملة ا یظهر الأثر الإیجابي للشركات كم
ظروف عمل أحسن في الخارج، ب الحالات الهجرة بحثا عن شروط و والتي تضطر في أغلالعال

الظاهرة من خلال توفیرها أي ما یعرف بهجرة الأدمغة، فاستثمار الشركات تساهم في الحد من هذه 
....إلخ.162لشروط و ظروف ملائمة لهذا النوع من العمالة كالأجور المرتفعة

متعددة الجنسیات توفر فرص أكبر للتشغیل في المشروع الواحد ما نستنتجه أن الشركات 
عكس الشركات الوطنیة، بحیث أن الفرق یظهر واضحا و یصل في بعض الأحیان إلى أكثر من 

ضعف، وذلك راجع إلى ضخامة المشاریع التي تقوم بها في الجزائر عكس الشركات الوطنیة التي ال
.163المادیة و البشریةمكانیاتها إتكتفي بالمشاریع الصغیرة والتي تتماشى مع 

ثالثا:تحسین میزان المدفوعات
إدارة الاقتصاد التي تساعد في توجیه و الاقتصادیةیعتبر میزان المدفوعات من أهم المؤشرات 

ل تدفق متعددة الجنسیات على میزان المدفوعات من خلاي أیة دولة، ویظهر أثر الشركات ف
الرأسمال في الدولة المضیفة، وذلك من خلال لجوء هذه الشركات زیادة رؤوس الأموال الأجنبیة و 

عملاتها للحصول على العملة الوطنیة التي تحتاجها لتمویل مدفوعاتها المحلیة، ومن بیعإلى 
ناحیة أخرى تساهم الأموال الأجنبیة في تزوید البلد المضیف بالصرف اللازم للوفاء باحتیاجات 

.164قتصادیةلاعملیة التنمیة ا

وكذا لشبكة الأسواق الدولیة،خبرتهاالدولیة و اتصالاتهابالإضافة إلى أن هذه الشركات بحكم 
تتیح ة، فإنهاعلامتها التجاریو باسمهاالمرتبطة لك الشركات في الأسواق الدولیة و بفضل سمعة ت

.165للدول المضیفة إمكانات أكبر لغزو أسواق التصدیر وزیادة حصیلة صادراتها

.116وص115صالمرجع السابق،بعداش عبد الكریم،- 162
.198طابوش مولود، المرجع السابق، ص- 163
.22ص،المرجع السابقمر هاشم محمد صدقة،ع- 164
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ،الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائرقویدري كریمة، - 165

الاقتصادیة، تخصص مالیة دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.52ص، 2011
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الفرع الثاني
السلبیةالتأثیر مظاهر

الشركات المتعددة الجنسیات خیرا دائما للدولة استثماراتینبغي ألا یفهم مما تقدم أن 
توجیهها نحو و استخدامهاوعیوبها خاصة إذا لم تحسن هذه الأخیرة االجزائریة، وإنما لها سلبیاته

لسیاسيا، (أولا)الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، فلها أثار وخیمة سواء على الصعید الاقتصادي
(ثالثا).الصعید البیئيو (ثانیا)،القانونيو 

أولا:التأثیر على الصعید الاقتصادي
متعددة الجنسیات تأثیرا سلبیا على المجال الاقتصادي  ویظهر ذلك جلیا في تؤثر الشركات 
.)2(الطبیعیةا على مبدأ السیادة الدائمة على الثروات ، وتأثیره)1(إشكالیة تحویل الأموال

إشكالیة تحویل الأموال-1
ةمتعددة الجنسیات في مراحلها الأولى قد تحدث أثارا إیجابیاستثمارات الشركات إذا كانت 

هذا اتجاهعلى میزان المدفوعات البلد المضیف نتیجة التدفق الوارد من العملات الأجنبیة، فإن 
استخدامفوائدها إن وجدت كثمن القروض الأجنبیة و یشرع في تسدید مستقبلا حین التدفق سینقلب 

تحویلات مرتبات العاملین الأجانب إلى الخارج ومقابل المعونة الأجنبیة، و الاختراعبراءات 
.166بالإضافة إلى تحویلات الأرباح التي یحققها هذا الاستثمار

سبب عملیة تحویل إذ أوضحت بعض الدراسات أن حجم رؤوس الأموال التي تغادر الدول النامیة ب
.167الأرباح أكثر من حجم رؤوس الأموال التي تتدفق إلیها

ضیاع إلى الخارج من جراء استنزاف الموارد الوطنیة إلى یكمن تأثیر تحویل الأموال الضخمة 
بالإضافة،168الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده استثمارا ذاتیا في الصناعات الوطنیة

.114صداش عبد الكریم، المرجع السابق،عب- 166
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الادارة المالیة، كلیة محددات قرار الاستثمار الاجنبي المباشر، زودة عمار، - 167

.64، ص2008العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.45صزینب محمد عبد السلام، المرجع السابق،- 168



-من تطویر الاستثمار إلى تھدید السیادة- الشركات المتعددة الجنسیاتــــــــــــــالفصل الثاني 

52

المدیونیة التي لا تظهر إلا بعد فترة الأمر الذي یدفع الدولة المضیفة إلى زیادةإلى تفاقم
، كما یقلص من المیزانیة العامة للدولة.169الاقتراض

متعددة الجنسیات لتحویل الأموال تقوم بتحمیل البلد السیاسات التي تنتهجها الشركات من 
خلال تقدیم الشركة الأم لفروعها في الخارج المضیف مدفوعات مغشوشة بالعملة الصعبة، من 

هداف إنما تلزمها شركة الأم لأو ، وربما دون حاجة الفروع إلى هذه القروض بأسعار فائدة مبالغ فیها
.170لا من جلبهادمن ثم خروج العملة الأجنبیة بالخارجیة و همدفوعاتما، مما یضخم أعباء الفرع و 

على الثروات الطبیعیةعلى مبدأ السیادة الدائمةمتعددة الجنسیات تأثیر الشركات -2
دأ سیادة الدولة على مواردها و ثرواتها الطبیعیة ظهر إلى الوجود بفضل مطالب العالم إن مب

متعددة ، وقد أثرت الشركات 171و خاصة تلك التي تنتمي منها إلى أمریكا اللاتینیة النامیة
عدّة جوانب :الجنسیات  على السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة من خلال 

إذ تسعى إلى زیادة أرباحها باستغلال الموارد الطبیعیة للبلاد المضیف، ولا یعنیها مدى أهمیة 
ا تستهدف لا بالنسبة لأثارها الاقتصادیة، كما أنهنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني و المشاریع التي ت

شحن السهلة قت ممكن، نظرا لنوعیتها الجیدة و ذلك في أقرب و طبیعیة غیر متجددة (النفط) و موارد
رورة حتمیة لأیة محاولة تنمویة التي تعد للدول المضیفة ضوالنقل والقیام بتصدیرها بأسعار عالیة و 

.172تطوریةو 

الثروة الجزائریة المتمثلة في المحروقات سلمت مقالید أمورها لهذه الشركات مما ینتج عنه نّ إ
.أثار وخیمة على الاقتصاد الجزائري

.64، صزودة عمار، المرجع السابق- 169
.114داش عبد الكریم، المرجع السابق، صعب- 170
.57ملیكة ، المرجع السابق، صمغیلي - 171
.118صكاشیر عبد القادر، المرجع السابق،- 172
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القانونيا: التأثیر على الصعید السیاسي و ثانی
متعددة الجنسیات بدور هام في مجال السیاسة الخارجیة حیث تعمل على وم الشركات تق
المجال العالمي، مما یعید النظر في دور الدولة و سیادتها، ففي الوقت الذي تندفع فیه هذه توحید 

الشركات نحو إحراز مكانة كونیة و تحكم سیطرتها على الموارد الطبیعیة دون أیة رقابة من طرف 
المحلي بشكل الاجتماعيو الاقتصادي، ینحصر دور الدولة تدریجیا في التنظیم 173لسلطاتا

.174السیاسي للخطراستقلالهایعرض 

الحدود و فقدانها لسیادتها في قیام هذه الشركات برفع الحواجز یظهر هذا التراجع لدور الدولة و 
حیث تؤثر على سیادتها الاقتصادى وظیفة الدولة في إدارة المال و قیامها بالسطور علالخاصة و 

لمنظمات دولیة (صندوق النقد ، كما تستعین هذه الشركات بموظفین دولیین تابعیین 175قراراتهاو 
الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمیة) لكي یحلو محل الحكومات الوطنیة في كثیر من 

بإصدارخاصة، كما تقوم یةشركات بریدو على نظم أمن بالاعتمادالقضایا، و تقوم هذه الشركات 
.176على المرافق العامة والخدمات عبر آلیات الخوصصةالاستیلاءحل محل النقود، و بطاقات ت

، وذلك بشراء 177إلى ممارسة هذه الشركات لأعمال غیر مقبولة قانونا كالرشوةبالإضافة
مناصب حكومیة مرموقة إذّ مكنها من التنبؤ ببعض القرارات قبلعلىتحوزبعض الأفراد التي 

لا تتقاسم الخسارة الأزمات المالیة بالشكل الذي یجعلهافي تتفادى الوقوع ، مما یجعلها 178صدورها
مع الدول المضیفة.

أما من الجانب  القانوني  تقوم  هذه الشركات بمخالفة  التشریعات الدولة  المضیفة  ومطالبتها

.28، صالمرجع السابقبركان عبد الغاني، - 173
. 62، صالمرجع السابقعمر هاشم محمد صدقة، - 174
.28بركان عبد الغاني، المرجع السابق، ص- 175
.43زینب محمود عبد السلام، المرجع السابق، ص- 176
.66المرجع السابق، ص،بلعیدوجلبع- 177
ومثال ذلك: قرارات تخفیض العملة و الذي عادة ما تلجأ الشركات إلى صرف أموالها و أرباحها إلى العملات - 178

الأجنبیة قبل صدور هذه القرارات.
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،179خدمة لمصالحها الخاصةلحكوماتها باتخاذ الإجراءات ذات الصیغة الاقتصادیة للضغط علیها 
فنجد أن التأمیم یعتبر حق سیادي للدولة إلا أن هذه الشركات قد تحول دون ذلك نظرا لما تفرضه 

نشوب نزاعات بالإضافة إلى رفضها للجوء للمحاكم الوطنیة في حالة من تحفظات بشأن ممارسته، 
المادیة تفوقها من ناحیة الإمكانیات التي تتمتع بها هذه الشركات و الاقتصادیةنظرا للمكانة 

والتكنولوجیة المتاحة.

ثالثا: التأثیر على الصعید البیئي
الشركات المتعددة الجنسیات لا یقتصر فقط في جوانبها السلبیة استثماراتأثار إن 

:يفیما یلیتمثلالذيتعدى ذلك لیشمل الجانب البیئي و القانونیة، بل، السیاسیة و الاقتصادیة

حمایة البیئة حق سیادي -1
على حسابها، وهذا نتیجة  للآثار الاستثماراتحیث تراجعت الجزائر عن موقفها في تشجیع 

.180بالتنمیة السلبیة التي لحقت بها بسبب الاهتمام المتواصل

صدار نصوصإذ قام المشرع الجزائري بإنشاطه عتبر البیئة محور حیاة الإنسان و ت
عن الإنسانمن كل التأثیرات الملوثة الصادرةقانونیة تظهر بشكل وقائي تختص بحمایة البیئة

سواء كان ذلك في القوانین الخاصة بالبیئة أو بالاستثمار وكذا المحروقات...مشاریعه،وعن

تضمن أین 181یتعلق بحمایة البیئة1983ین الخاصة بالبیئة صدر قانون سنة القوانففي
الطبیعة قانونیة في سبیل حمایة البیئة و ویعد هذا القانون نهضةالمبادئ العامة لمختلف جوانبها، 

.56مغیلي ملیكة، المرجع السابق، ص- 179
في هذا الصدد عملت سونطراك في إطار الشراكة الأجنبیة المباشرة على إنشاء شركة متعددة الجنسیة لحمایة البحار - 180

و المحیطات من التلوث الناتج عن الكوارث البیئیة في مجال المحروقات، مثل حوادث ناقلات البترول، و سمیت هذه 
مبارك ، "الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و دورها في تنمیة و بوعشة، نسرینبرجي:، للمزید أنظرosprecالشركة ب 

.78، ص2012بیروت،،31، العددمجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعةتطویر قطاع المحروقات بالجزائر"، 
08بتاریخصادر، 06عدد ،، یتعلق بحمایة البیئة، ج.رج.ج1983فیفري 05، مؤرخ في 03- 83قانون رقم - 181

.(ملغى).1983فیفري 
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بالبیئة مما أدى للاهتماممن جمیع أشكال الاستنزاف، وقد فتح ذات القانون كذلك المجال واسعا 
.182عدّة قوانین و تنظیماتإلى صدور 

المتعلق 03- 01من الأمر رقم 4/1المادة أما في القوانین الخاصة بالاستثمار نصت 
تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة :"الاستثماربتطویر 

الاستثمار وتقییده بالنشاطات "، إذ ربط المشرع بین حریة بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة
المقننة و حمایة البیئة. 

المتعلق بالمحروقات 07- 05ن رقم الشرط في مجال المحروقات بموجب القانو كما أدرج هذا 
التي نصت:45وذلك في نص المادة 

في مجال:على المتعاقد أن یستجیب خاصة للمقاییس و المعاییر التي ینص علیها التنظیم "
الأمن الصناعي.-1
.حمایة البیئة_2
التقنیة العلمیة."-3

متعددة الجنسیات على بیئة الدولة المضیفةالشركات تأثیر -2

تسبب أنشطة الشركات المتعددة الجنسیات في تفاقم مشكلة  البیئة  خاصة  في  الصناعات
إلى صناعات الإسمنت، ذلك أنها تستندالنفطیة، المعدنیة والصناعات البتروكیماویة و ستخراجیةالإ

الشعبيبسبب تزاید الاهتمام الرسمي و في مواطنها الأصلیة محظورةتكنولوجیات و تقنیات 
.183البیئیة والصحیة فیها، في حین لا یوجد ذلك الاهتمام بنفس الدرجة في الدول النامیةبالمعاییر

إذ أصبحت أثارها ترى بالعین المجردة من مشاكل الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة 
ت أخرى، والمتهم  الرئیسي في كل  ذلك هي هذه الشركات التي لاالأرض وتذبذب المناخ ومشكلا

یهمها  إلا  تحقیق المصالح  الخاصة  والأهداف الربحیة  دون التأمل  في العواقب  الناتجة  عن 

.48ص،المرجع السابقمشوش حیاة، حمودي نسرین، - 182
.65زودة عمار، المرجع السابق، ص- 183
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. 184الفاحش للثروات الطبیعیةالاستغلال

.64بعلوج بلعید، المرجع السابق، ص- 184
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لمبحث الثانيا
متعددة الجنسیات كآلیةقابة على الشركات الرّ 

و متطلبات السیادةالاستثمارلتحقیق التوازن بین منافع 

حرّة كذلك و الاقتصادیةتنظیم سیاستها قضي بأن كل دولة حرّة في تحدید و إن مبدأ السیادة ی
الأجنبیة  الاستثماراتفوق إقلیمها، كما یمكنها هذا المبدأ من مراقبة الاستثماریةفي تحدید السیاسة 

.185للدولةالاقتصادیةللسیاسة الاستثمارمن أجل مواكبة هذا هذا و ،المراد إنشائها فوق أراضیها

الإقلیم بوجودها على الاهتمامالوطني یستلزم متعددة الجنسیات للقانونفإن إخضاع الشركات 
الجزائري، من خلال وضع مجموعة من الآلیات الرقابیة التي تتبع نشاط هذه الأخیرة.  

متعددة على الشركات یقودونا إلى طرح الإشكال: كیف یمكن أن نفعل الرقابةماهذا
.؟من جهة أخرىمقتضیات السیادةو من جهة،الاستثماربشكل تحقق منافع الجنسیات

استثماراتللإجابة على السؤال سنقسم المبحث إلى مطلبین: الرّقابة السابقة على قبول 
(المطلب ثم الرّقابة اللاحقة على قبول استثماراتها (المطلب الأول)، متعددة الجنسیات الشركات
.الثاني)

المطلب الأول
متعددة الجنسیاتالشركات استثماراتقابة السابقة على قبول الرّ 

الأجنبي بما فیها الشركات المتعددة الجنسیات للرقابة في الاستثمارالمشرع الجزائري أخضع 

إقامة )، الفرع الأول(الاستثمارو ذلك بإلزامها التصریح أمام الوكالة الوطنیة لتطویر أول مراحلها 
وخضوعها للدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني)، الفرع الثاني(أسلوب الشراكةمشروعها على 

).لفرع الثالث(ارللاستثما

)، مذكرة -OTA-أوراسكوم تیلكوم الجزائراتفاقیة(نموذج الاستثمارالعایب عبد العزیز، النظام الإتفاقي في مجال - 185
في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان ریتالماجسلنیل شهادة 

. 59، ص2009میرة، بجایة، 
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لالفرع الأو
للاستثمارمتعددة الجنسیات بالتصریح أمام الوكالة الوطنیة الشركات إلزام 
186المعدل و المتممیتعلق بتطویر الاستثمار 03-01مكرر من أمر رقم 04تنص المادة 

الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات الاستثماراتتخضع على "
ولفهم ، أدناه"06الوكالة المذكورة في المادة لدىاتبالاستثمار إلى التصریح قبل إنجازها 

.)ثانیا(ثم تبیان قیمته القانونیة،)أولا(بالاستثمارتقدیم تعریف التصریح المادة یستدعيمضمون

بالاستثمارح تعریف التصریأولا: 
طلب و بالاستثماریتعلق بشكل التصریح 98-08من المرسوم التنفیذي رقم 02عرفت المادة 

الشكلي الذي یبدي من الإجراءعلى أنه"بالاستثمارالتصریح ،187زایا و كیفیات ذلكممقرر منح ال
خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط إقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في مجال 

" .03-01تطبیق الأمر رقم  

عبارة عن إجراء بسیط شكلي فقط یترجمأعلاه أن التصریح بالاستثمار نفهم من نص المادة 
بهاالمشاریع المصرحللمشروع، ویقتصر على متابعة الفعلي نیة المستثمر في التجسید

.188الاستثمارلمعرفة المنجزة فعلا والعمل على تحسین سیاسة 
من جهة وحق الدولة المستضیفة في معرفة نشاط بذلك التوفیق بین حریة الاستثمارمحاولا
أخرى.الذي یقام على إقلیمها من جهةالاستثمار

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، مؤرخ في 01-09من أمر رقم 58تقابلها نص المادة - 186
.2009جویلیة 26بتاریخ ، صادر44عدد ،ج ج.ر، ج 2009

و طلب مقرر منح بالاستثمار، یتعلق بشكل التصریح 2008مارس 24، مؤرخ في 98- 08مرسوم تنفیذي رقم - 187
.2008مارس 26بتاریخ ، صادر16یفیات ذلك، ج.ر.ج.ج، عددزایا و كمال

الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الاستثماربن شعلال محفوظ، الرقابة على - 188
فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.59، ص2014بجایة، 
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القیمة القانونیة للتصریح ثانیا: 

12–93الوارد في المرسوم التشریعي رقم بالاستثمارة القانونیة للتصریح القیمعلى عكس
أدى ذلك و الاستثمارین بتشریعات الكتاب المهتم، والتي أثارت انشغالاتیتعلق بترقیة الاستثمار

.189بینهم حول تكییف الطابع الإلزامي لإجراء التصریحاختلافإلى وجود 

یتعلق بتطویر 03-01من أمر رقم 04بموجب المادة الاختلافحسم المشرع الجزائري 
لى نظام عحیث أصبحت الشركات تستفید من الحمایة و الضمانات بقوة القانون و أبقى الاستثمار
بموجب أمر 04من المزایا، قبل أن یعدل المشرع نص المادة استفادتالتي للاستثماراتالتصریح 

وهذا أمر منطقي لأن التصریح یأتي قبل بتستفید، استفادتعبارة استبدلف08-06رقم 
من المزایا.الاستفادة

مكرر أعلاه، غیر 4بإضافة المشرع المادة 2009غیر أن في قانون المالیة التكمیلي لسنة 
عدول المشرع الآنیبدو نظرته التكیفیة للتصریح المسبق والذي كان مجرد شرط جوازي و من 

.190بإضفائه صفة الوجوبیة على التصریح كما هو ملحوظ حالیا

متعددة الجنسیات إلى الشركات استثماراتویكمن دور إجراء التصریح في الرقابة على 
تعلق بشكل ی09-08البیانات الواجب ذكرها في وثیقة التصریح الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

، والتي تنقسم إلى قسمین: بیانات وطلب مقرر منح المزایا وكیفیات ذلكبالاستثمارالتصریح 
.191الاستثماريأخرى بالمشروع بشخص المستثمر و متعلقة 

.53مشوش حیاة، حمودي نسرین، المرجع السابق، ص- 189
(ضبط للنشاط الأجنبي في ظل التشریعات الحالیةالاستثمارالقیود القانونیة الواردة على "زوبیري سفیان، - 190

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 01عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، )"أم عودة إلى الدولة المتدخلةالاقتصادي
.106، ص2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

من البیانات المتعلقة بشخص المستثمر نجد: تعریفه، التعریف بالممثل القانوني،...، أما البیانات المتعلقة بمشروع - 191
...الاستثمارالبیئیة،  نوع الآثاررمز النشاط، محتوى المشروع ، مكان أو أمكان تواجد المشروع، نجد: میدان و الاستثمار

كیفیات وطلب مقرر منح المزایا و بالاستثمارتعلق بشكل التصریح ی، 09-08أنظر الملحق الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 
ذلك، المرجع السابق.
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فرع الثانيال
متعددة الجنسیةاستثمارات الشركات تكریس الشراكة كآلیة رقابیة على 

لا یمكن إنجاز على" الاستثمارتعلق بتطویر ی03-01من أمر رقم 2مكرر04تنص المادة 
%51الوطنیة المقیمة بنسبة الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الاستثمارات

وتضیف ، ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء"، الاجتماعيعلى الأقل من رأس المال 
الأجنبیة المنجزة بالشراكة مع الاستثماراتیجب على من نفس الأمر "1مكرر04المادة 

مكرر 04أن تستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 
أعلاه.

على المساهمة الأجنبیة". كما تطبق هذه  الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة
مملوكةاستثماراتتراجع عن إمكانیة إنشاءمن المواد أعلاه أن المشرع الجزائري نفهم 

،تعلق بتطویر الاستثماری03-01كاملة أو بأغلبیة مطلقة كما كان سائدا في أمر ملكیة للأجانب
أضحت النسبة العلیا التي 2009بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة حیث أنه بتعدیل هذا الأخیر

%51مقابل نسبة لا یجب أن تقل عن %49بها الأجانب الغیر المقیمین هي یمكن أن یساهم
الوطنیة المقیمة.لصالح المساهمة

بالنقد والقرض وذلكتعلقی11-03رقم الشراكة  في قانونعلى مبد أ كما  نص المشرّع 
لا یمكن الترخیص بالمساهمات الخارجیة في البنوك على أنه "2فقرة 83في نص المادة 

الوطنیة همة اسالمالمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل و 
.192..."على الأقل من رأس المال%51المقیمة 

تعلق بالمحروقات على ی10-06في أمر رقم أما في مجال المحروقات  فقد نص المشرّع 
وجوبا بندا الاستغلالعقود البحث و وذلك بضرورة تضمین ، 193منه32في نص المادة الشراكة

قبل كل %51و تحدید نسبة المشاركة بما لا یقل عن یسمح بمشاركة المؤسسة الوطنیة سونطراك

تعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.ی، 11- 03من القانون رقم 83أنظر المادة - 192
، 48ج.ر.ج.ج، عدد تعلق بالمحروقات، ی2006جویلیة 29مؤرخ في ،10-06من أمر رقم 32أنظر المادة - 193

..2006جویلیة 30صادر بتاریخ 
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حق 195من نفس الأمر أعلاه77و68كما أضافت المادتین ، 194مناقصة للمنافسة في هذه العقود
لممارسة نشاط النقل بواسطة الأنابیب ونشاط التكریر اشتراكمساهمة شركة سونطراك في كل عقد 

.%51تقل عن بنسبة لا

آلیة الشراكة هو التعاون بین الأطراف وتبادل المنافع الاقتصادیة اعتمادالأصل في 
.196الاستفادة منها ومسایرة التطور التكنولوجي وهو ما یتبین من مختلف تعاریف الشراكةو 

الذي تمارسه الدول المضیفة على المشترك كأسلوب من أسالیب الرقابةالاستثمارفینطوي 
متعددة الاستثمارات على الشركات من یعود سبب فرض هذا النوع الأجنبیة، و الاستثمارات

الاقتصادي وما یترتب علیها الاحتكارفظات الخاصة بالخوف من التبعیة و الجنسیات نتیجة التح
الدولي في حالة ظهور أي تعارض في المصالح بین ى المستوى المحلي و علمن أثار سیاسیة 

.197الدول المستقبلة و الشركات المعنیة
على الحصة من الرأسمال فقط بل تمتد أیضا إلىنجدر بالذكر أن المشاركة لا تقتصر 

العلامات التجاریة، وأن یكون لكل طرف من أطراف الاستثمار و الاختراعبراءات والخبرة و الإدارة 
.198الاستثماريالحق في المشاركة في إدارة المشروع 

و على إثر ذلك تم إبرام عدّة عقود شراكة ومنها نجد: مشروع عین صالح للغاز الخاص الذي یعتبر من أهم - 194
و یقع هذا BPو برتیش بترولیوم statoilالمشاریع الطاقویة المنجزة في إطار الشراكة مع سونطراك و ستات أویل 

المشروع في المنطقة الوسطى في الجنوب الجزائري، كما نجد مشروع الغاز المتكامل الطویل عن طریق الشراكة بین 
.71ص-70صالمرجع السابق، مبارك ، بوعشةنسرین ،برجي:الكونستروم الإسباني، أنظرو سونطراك 

تعلق بالمحروقات، المرجع السابق.ی، 10- 06رقممن أمر77- 68ر المادتین ظأن- 195
یلتزم بمقتضاه شخصان طبیعیان أو معنویان، أو أكثر على المساهمة في مشروع اتفاقیةتعرف الشراكة بأنها:" - 196

ذي منفعة مشتركة اقتصاديالربح الذي ینتج عنها، أو بلوغ هدف اقتساممشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال بهدف 
الجزائریة، مذكرة الاقتصادیةأوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة و المؤسسات :السوق، أو رفع مستوى المبیعات"، أنظركاحتكار

، 2010لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.11ص

.144بن عنتر لیلى، المرجع السابق، ص- 197
.5شوشو عاشور، المرجع السابق، ص- 198
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الفرع الثالث
للاستثمارإلزام بالدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني 

متعددة الجنسیات من المواضیع التي تستلزم تدخل الدولة ، كونه استثمارات الشركات تعتبر 
في إقلیمها، بالمقابل یساهم في الاستثماریمس السیادة الوطنیة حیث یفرض علیها شروط مقابل 

، لذلك تسعى الدولة الجزائریة إلى التوفیق باقتصادهاتحقیق أهدافها المنصبة أساسا في النهوض 
الشروط احتراممن جهة ومن جهة أخرى السعي إلى باستثماراتهاترحیب بین الموقفین من خلال ال

.199إطارهافيالاستثمارالقائمة و إنجاز 

هو الاستثمارمدى توفرها في ملف والجهاز الذي یتولى التنفیذ الفعلي لهذه الشروط ومراقبة 
و منحها الوطنيالاقتصادالتي یحتاجها الاستثمارات، فهو الأدرى بنوع للاستثمارالمجلس الوطني 

الرد الإیجابي من خلال الدراسة المسبقة. 

(أولا)، للاستثمارومن خلال هذا سنحاول دراسة  إعداد هذه الأخیرة من قبل المجلس الوطني 
(ثانیا).ثم نبین قیمتها القانونیة 

للاستثمارأولا: إعداد الدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني 
على أنّه یتعلق بتطویر الاستثمار03-01من الأمر رقم 4مكرر الفقرة 4ص المادة تن

بالشراكة مع رؤوس أموال استثمارأجنبي مباشر أو استثماریجب أن یخضع كل مشروع  "
أدناه".  18المذكور في المادة للاستثمارأجنبیة إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني 

نفهم من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري كرس توجها إداریا جدیدا في تنظیم 
أجنبي مباشر استثمارذلك بإخضاع كل مشروع الأجنبیة وتدفقات حصصها و الاستثماراتحركة 

متعددة الجنسیات إلى الدراسة المسبقة وال الأجنبیة بما فیها الشركات الأمرؤوسأو بالشراكة مع 
.للاستثمارمن طرف المجلس الوطني 

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاستثمارات: آلیة لتفعیل للاستثمارعسالي نفیسة، المجلس الوطني - 199
القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.104، ص 2013بجایة، 
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تعلق بتطویر ی03- 01من أمر رقم 18بموجب المادة هذا الأخیر تم إنشاء إذ 
سلطة ورئاسة الحكومة، الذي یقوم بدراسة المشروع من نواحي ، ووضع الجهاز تحت 200الاستثمار

.201عدیدة و تساهم بذلك تشكیلته 

أوسع بكثیر، اختصاصهلیست مجرد رقابة مدى توفر الشروط بل الاستثمارفدراسته للملف 
التي تتم من، سواء من الناحیة القانونیة و دراسة كاملة الاستثماريفهو یقوم بدراسة المشروع 

، الاستثماريهي دراسة أولیة تتعلق بالمستثمر صاحب الملف جانبین: دراسة خاصة بالمستثمر و 
وذلك بالتحقق إذا لم یكن المشروع ضمن النشاطات المقننة الاستثماريثم دراسة خاصة بالمشروع 

التي تخضع لنظام الرخصة فیجب أن یستوفي الملف هذه الأخیرة سواء كانت صادرة من الإدارة 
كة ، كما یراقب المجلس الشكل التجاري المراد إنشاء الشر التقلیدیة أو من سلطة ضبط مستقلة

202، حیث یشترط تبني أحد الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري.وفقهالأجنبیة

ذلك بالنظر للبعد جلس دراسة ملف المشروع الأجنبي و قتصادیة حیث یتولى الممن ناحیة ا
الوطني الاقتصادالمشروع فياندماج، حیث یتولى دراسة إمكانیة المنتظر تحقیقهالاقتصادي

اجتماعیة لما الذي یسمح بتحقیق التكامل بین القطاعات، ومن ناحیةهیكلیا أو وظیفیا و سواء 
الشركةمشروع، بالإضافة إلى دراسة مدى ـتأثیر203الشغل و ترقیتهمن إحداث المشروع یحققه 

متعددة الجنسیة على بیئة الدولة الجزائریة.

من دراسة و فحص الملف من مختلف النواحي التي للاستثمارالمجلس الوطني انتهاءعند 
احترامهو مع توجهات الدولة الاستثماريسبق دراستها یتخذ المجلس قرار یتضمن مطابقة المشروع 

أو أنه ینزع علیه هذه الصفة.الاستثمارلمختلف أحكام قانون تطویر 

.، المرجع السابقالاستثمارتعلق بتطویر ی، 03-01من أمر رقم 18أنظر نص المادة - 200
، یتعلق بصلاحیات المجلس 2006أكتوبر 9، مؤرخ في 355- 06من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر نص المادة- 201

.   2006أكتوبر 11بتاریخ ، صادر64مه و سیره، ج.ر.ج.ج، عددوتشكیلته وتنظیللاستثمارالوطني 
.74-73بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص- 202
.110السابق، صعسالي نفیسة، المرجع - 203
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ثانیا: القیمة القانونیة للدراسة المسبقة
الذي یتم على شكل قرار و للاستثمارتصدر الدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني 

المجلس في رقابة المشروعیة فقط إنما یمتد اختصاصتسجیله في السجل التجاري، ولا یقتصر 
استجابةبكل جوانبه لحسم قبول الملف أو رفضه حسب الاستثماريإلى تقییم موضوع المشروع 

أن الدراسة المسبقة ترقى إلى مصاف الوطني، لذلك یمكن القول الاقتصادالمشروع لمتطلبات 
على و الأجنبي الاستثمارأو الترخیص خاصة أن عدم الرّد بالإیجاب یحول دون تجسید الاعتماد

.204الاقتصاديمستوى آخر یصر عودة الدولة المتدخلة إلى الحقل 

الثانيالمطلب 
متعددة الجنسیات استثمارات الشركات الرقابة اللاحقة على قبول
إنما تمتد ، و استثماراتهامتعددة الجنسیات في قبول وإنجاز لا تتوقف الرقابة على الشركات 

في هذا وصولا إلى مرحلة نهایة المشروع و الاستغلالأخرى من متابعة مشاریعها أثناء لمراحل 
، ثم الرقابة خلال مرحلة )الفرع الأول(الاستغلالالصدد سنحاول دراسة الرقابة خلال مرحلة 

).الفرع الثاني(التصفیة

الفرع الأول
الاستغلالمتعددة الجنسیات خلال مرحلة الرقابة على الشركات 

للغایة، فبواسطته تتمیعتبر الإشراف على استثمارات الشركات متعددة الجنسیات أمرا هاما 
الرقابة علیها ومن ثم ضبطها و تصحیح مسارها خلال مرحلة الاستغلال وذلك بإلزامها تقدیم میزان

(ثانیا).وفرض رقابة على إعادة التحویل إلى الخارج(أولا)، فائض بالعملة الصعبة

الصعبةبتقدیم میزان فائض بالعملة متعددة الجنسیات أولا: إلزام الشركات 
المتمم على أنه المعدل و یتعلق بتطویر الاستثمار 03-01مكرر من أمر رقم 4تنص المادة 

أو بالشراكة تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الأجنبیة المباشرة الاستثماراتلى عیتعین"
الجزائر

204 -ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissement étrangers à l’épreuve de la
résurgence  de l’Etat dirigiste en Algérie », R.A.S.J.E.P, N 02, 2011, P 14.
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.خلال مدّة قیام المشروع، ویحدد نص من السلطة النقدیة كیفیة تطبیق هذه الفقرة"

استثماراتالأجنبیة بما فیها الاستثماراتلقد سعى المشرع الجزائري في مواصلة ضبط 
لم تكن من قبل، ألا وهي إلزامیة وضع المستثمرمتعددة الجنسیات بإرساء لقاعدة جدیدة الشركات

، وهذا یكون عند كل مشروع وطیلة  مدته.205الدولي لمیزان بالعملة الصعبة للجزائر

النقد الأجنبيبغرض الرقابة على الاستثمارات و فهو یعتبر من الإجراءات الجدیدة المسخرة
والتحكم فیهما.    

یجب تقدیم لتطبیق نص المادة أعلاه صدر نظام من السلطة النقدیة یحدد التحویلات التي 
ن النظام رقم فیها میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر، والمتمثل حسب المادة الثانیة م

في الأجنبیة أو عن طریق الشراكةبالاستثماراتیتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق 09-06
المستثمرین الأجانب ، مما یعني أن 206عناصر المدینبین مجموع عناصر الجانب الدائن و الفرق 

.207من العملة الصعبةملزمون بإدخال قیمة أكبر من قیمة تلك التي یخرجونها

ثانیا: تشدید الرقابة على إعادة التحویل إلى الخارج
إلى الخارج من أهم الضمانات الممنوحة للشركات الاستثماریعد تحویل الأرباح وعائدات 

الشروط المنصوص علیها قانونا .احترامالتي سبق الإشارة إلیها سابقا، إلا أنه یتوقف على و 

تحویل النقد الأجنبي من المسائل الداخلیة التي تختص یعتبر موضوع الرقابة على الصرف و 
ة بها كل دولة على حدة بما لها من سیادة وفقا لأحكام القانون الدولي العام وما قضت به محكم

الاقتصادیةیعرف میزان بالعملة الصعبة : بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فیه جمیع المعاملات - 205
ومؤسسات محلیة لبلد ما مع مثیلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معینة عادة تكون سنة، كما مواطنینالتي تتم  بین حكومات و 

أنه بالإمكان تعریفه أیضا بأنه: سجل لحقوق الدولة و دیونها خلال فترة معینة. 
، یتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق 2009أكتوبر26، مؤرخ في 06-09من نظام رقم 2أنظر نص المادة - 206
.2009دیسمبر29بتاریخ ، صادر76ق الشراكة، ج.ر.ج.ج، عددالأجنبیة أو عن طریستثماراتبالا

.79بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص- 207
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عن الوقوع في الدوامة المدیونیة الخارجیة ، بالإضافةالابتعادالتي تهدف إلى ، و 208العدل الدولیة 
المحافظة على توازن بعض العناصر الحیویة كتحقیق التوازن في الوطني و الاقتصادلى حمایة إ

میزان المدفوعات.

احتراممتعددة الجنسیات في إعادة تحویل أموالها إلى الخارج على یتوقف حق الشركات 
إجراءات محددة في التشریعات الساریة المفعول.واستفاءموضوعیة ، شروط 

المتعلق03-05ام رقم من نظ2فمن الشروط الموضوعیة ما نصت علیه المادة 
استثمارهأنه لا یمكن للمستثمر إعادة التحویل إلى الخارج ما لم یكن إنجاز :الأجنبیةبالاستثمارات

من مساهمات خارجیة التي تأخذ أما شكل:انطلاقا

منإسترادهاالمساهمات العینیة التي تأخذ شكل المعدات، الآلات و الوسائل التقنیة التي یثبت -

.209من الخارج بواسطة المستندات التجاریة و الجمركیة

المساهمات النقدیة التي یجب أن تكون بالعملة الصعبة حرّة التحویل و یسعرها بنك الجزائر -
قانونا.استیرادهاحقق من بعد التبانتظام

من حق للاستفادةالمشرع الجزائري على معیار أجنبیة رأس المال الأجنبیة المستثمر اعتمد
یتعلق بتطویر الاستثمار03- 01من أمر 31إعادة التحویل وهو ما یتضح من نص المادة 

.210بواسطة عملة صعبة حرة التحویل..."مساهمة في رأس المال"....

"من المبادئ المعترف بها أن الدولة تمللك الحق في تنظیم نقدها، فالنقد مثل :یليقضت محكمة العدل الدولیة بما- 208
داخلة بصفة أساسیة في الولایة  الداخلیة اعتبارهاالرسوم أو الضرائب أو قبول الأجانب، من الموضوعات التي یجب 

ل إلى الخارج أو تتخذ إجراءات أخرى للدول، و الدولة  التي تغیر أو بصفة خاصة تخفف قیمة نقدها أو تقید قابلیته للتحوی
الالتزاماتخطأ دولیا تسأل عنه خارج نطاق ارتكبتتكون طبقا للقانون الدولي العرفي، قد تِثر في الدائنین الأجانب، لا

.93بوسهوة نوردین، المرجع السابق، ص:التعاقدیة"، أنظر
، مذكرة لنیل شهادة الاستثماربن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج في مجال - 209

.68وص67صالماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
یقوم بنك الجزائر " هي كل عملیة أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة و التي:یعرف المشرع الجزائري العملة الصعبة- 210

، یتعلق بحسابات العملة الصعبة 2009فیفري 17، مِؤرخ في 01- 09من نظام رقم 02ر نص المادة ظبتسعیرها"، أن
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متعددة (الشركات ه كل فرع لشركة أجنبیةعلى أن2009من قانون المالیة 06تضیف المادة 
الجزائر في حالة تحویل الأرباح أو جزء منها تخضع لأداء الضریبة الجنسیات) غیر مقیمة في 

.211%15تقدر بنسبة 

الجبائیة المختصة إقلیمیاأما الشروط الإجرائیة: فیجب التصریح مسبقا لدى المصالح 
في الغیر المقیمیننالأموال مهما كانت طبیعتها و التي تتم  لفائدة الأشخاص المعنوییبتحویلات

شهادة التحویل إلىاستخراجه على شهادة المعالجة الجبائیة و بالإضافة إلى حیازت،212الجزائر
.213شیرة الترحیلالخارج والتي تعد بمثابة تأ

یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع 01-07من النظام رقم 80نصت المادة 
عن طریق وسیط التحویلالتحویل یجب أن یتمأن إعادة :الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة

بعد تقدیم ملف یحتوي على جملة من الوثائق بالحصول على رقم التوطین للعملیة،214معتمد
.215بها لفترة خمسة سنوات من قبل هذا الوسیط والاحتفاظالقانونیة اللازمة 

نذكر:216من هذه الوثائق

الأساسي للشركة مصادق علیهما.نسخة من النظام نسخة من السجل التجاري و -

_ وثائق تبرر وجود مساهمات خارجیة سابقة.

الغیر المقیمین، الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة المقیمین أو الغیر المقیمین والأشخاص المعنویین
.   2009أفریل 29بتاریخ، صادر25عدد ،جج.ر.ج.

، 2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30، مؤرخ في 21-08من قانون رقم 02أنظر نص المادة - 211
. 2008دیسمبر31بتاریخ ، صادر74ج، عددج.ر.ج.

.نفسه، المرجع 21-08من قانون رقم 10أنظر نص المادة - 212
.117صزوبیري سفیان، المرجع السابق،- 213
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 2007فیفري 3، مؤرخ في 01-07من نظام رقم 80أنظر المادة- 214

.2007ماي13، صادر في 31الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر.ج.ج، عدد 
.82صالسابق،، المرجع محفوظبن شعلال - 215
.85وص84، صالسابقالمرجع بن شعلال محفوظ، _ 216
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الأعضاء المشتركین، تقدیم المساهمین و اجتماعنسخة موقعة من الهیئة المختصة لمحضر -
تقریر رسمي عن حالة تقییم الأرباح بین المساهمین.

علیها من محافظ الحسابات.حسابات الدخل السنویة مصادق نسخة من المیزانیة العامة و -

.لجة الجبائیة  السلیمةاوصل تسویة الوضعیة الجبائیة أو شهادة تِؤكد المع-

على أن التحویل یتم بدون أجال ، مما یعني أن 03217- 05من نظام رقم 03نصت المادة 
أجلالمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة لیس منلذي یقدمه المستثمر إلى البنوك و الطلب ا

.218إنما هو مجرد إجراء للتصریح بها الترخیص بإنجاز هذه التحویلات و 

المستثمرین الأجانب ما سبق أن المشرع الجزائري قد فرض رقابة صارمة علىلنفهم من خلا
سیادتها. و ة بغیة الحفاظ على كیان الدولة الشركات المتعددة الجنسیات بصفة خاصبصفة عامة و 

الفرع الثاني
ة التصفیةمتعددة الجنسیات خلال مرحلركات الرقابة على الش

متعددة الجنسیات الاستثماري قد تصل الشركات المشروع استغلالزمنیة من بعد مرور فترة
وهو ماالاستثماريعها من الإقلیم الجزائري، وبالتالي التنازل عن مشرو انسحابهاإلى ضرورة 

ذلك بشرط إخطار الدولة المضیفة بنیة رها تفرض علیها رقابة و التي بدو لتصفیة و یعرف بمرحلة ا
.(ثانیا)وممارسة الدولة لحق الشفعة،(أولا)التنازل

بنیة التنازلأولا: إخطار الدولة الجزائریة 
التزامالجنسیات متعددةتثمر الأجنبي بما فیها الشركات فرض المشرع الجزائري على المسلقد 

، منالاستثماریةو الهیئات التابعة لها بكل المعلومات التي لها علاقة بتسییر العملیة إعلام الدولة أ

، الصادرة 53، یتعلق بالاستثمارات الاجنبیة، ج.ر.ج.ج، عدد 2005جویلیة 06، مؤرخ في  03-05نظام رقم - 217
.2005جویلیة 31بتاریخ 

.77بن أودیع نعیمة، المرجع السابق، ص- 218
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المستثمر الأجنبي بإخطار السلطات الجزائریة بنیة المغادرة في حالة التزامینبثق الالتزامهذا 
.في الجزائراستثماراتهة قرار تصفیاتخاذه

مختلف التدابیر اللازمة لتفادي باتخاذهذا الإخطار له أبعاد عدیدة من بینها مبادرة السلطات 
اقتصادیةتجمعات تمس شركات و التي لك التصفیة و الوطني جراء تالاقتصادي خلل في وقوع أ

على مستویات عدیدة وتلك التصفیة ستؤثر فیه و الوطنيللاقتصادشكلت في وقت سابق دعائم 
(تسریح اجتماعيالمنتوج في الأسواق)، أو كان (اقتصاديسواء كان على المستوى المالي أو 

انتظاري فیتم ذلك بتحدید مدة زمنیة یحافظ فیها المستثمر على نفس وتیرة سیر أعماله العمال)، و 
.219الإجراءات الأخرى

متعددة الجنسیاتاستثمارات الشركات تطبیق حق الشفعة على ثانیا:
إمكانیة الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة حق الشفعة للدولة و لجزائري القد كرس المشرع

اء التنازلات من طرف و الحصص المراد التنازل عنها، سممارسة الشفعة وحق شراء الأسهم و 
ا سنتطرق إلى دراسة یتعلق  بالتنازلات الموجهة للخارج، لذالمساهمین الأجانب أو لفائدتهم أو فیما 

شراء إعادة ثم حق الدولة في(أولا)، الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة مارسة حق الشفعة للدولة و م
(ثانیا).الأسهم المتنازل عنها في الخارج

الاقتصادیةممارسة حق الشفعة للدولة و المؤسسات العمومیة -1
كذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلاتالدولة الجزائریة و تتمتع 

عن حصص المساهمین الأجانب بالجزائر، غیر أن ممارسة مثل هذا الإجراء یثیر تناقضا واضحا 
یتعلق بتطویر الاستثمار المعدل 03- 01رقممن الأمر30مع الأحكام الواردة في المادة 

.220والمتمم

صراحة بالمستثمر إمكانیة نقل اعترفلأنه عند قراءة نص المادة أعلاه نفهم أن المشرع 
في العدیدتأكیده هو ما تمن المالك الأصلي للمالك  الجدید  وبحریة و تحویله مو استثمارهملكیة 

.121وص120عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص- 219
تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.ی، 03-01من أمر رقم 30أنظر المادة - 220
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.221ت أجنبیةمع شركاالاستثمارالتي أبرمتها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالاتفاقیاتمن 

یتضمن قانون المالیة التكمیلي 01- 10من أمر 03مكرر4المادة استحداثإلا أنه بعد 
أعلاه، حیث سعى المشرع 30للأحكام الواردة في المادة انقلاب، والتي تعتبر بمثابة 2010222

متعددة الأجنبیة بما فیها الشركات فیها إلى تشدید رقابة الدولة على تنازلات أسهم الشركات 
بیع فروع الشركات اتفاقیاتعلى كل 223الجنسیة المستثمرة في الجزائر وهذا بتشریع حق الشفعة

الدولیة سواء كان تنازلا كلیا أو جزئیا.

كما تبنى المشرع كذلك تدبیر حق الشفعة على كل تنازل عن أسهم و سندات مماثلة لكل بنك

، مما یبین الاتجاه  لتوسیع  الإجراء إلى القوانین القطاعیة  رغم طابعه التمیزي 224مالیةأو مؤسسة 

.225الأجنبیة حتى غیر المستفیدة من المزایاالاستثماراتعلى كل واشتمالهالرجعي و 

یلي:یمكن تلخیص جملة من الإجراءات و تدابیر الرقابة للقیام بهذا الإجراء كماو 

كل تنازل یتطلب من الموثق بتقدیم شهادة التخلي عن ممارسة الدولة لحقها في الشفعة من 
یجب و مجلس مساهمات الدولة، استشارةبعد بالاستثمارالمصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف 

تقدم شهادة التخلي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر أن یرفق طلب الموثق بسعر التنازل وشروطه، و أن
وفي حالة تسلیم الشهادة تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة بحق ممارسة تاریخ إیداع الطلب،من

نذكر على سبیل المثال:- 221
، شركة (H.W.D)من اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و حامة واتردیسالیتالیش  03نص المادة 

.2007جانفي 28بتاریخ ، صادر 07ذات أسهم ، ج.ر.ج.ج، عدد 
، 2010أوت 26، مؤرخ في 01-10من الأمر رقم 46التي تقابلها نص المادة 03مكرر4أنظر نص المادة - 222

.2010أوت29، ج.ر.ج.ج، عدد  صادر بتاریخ 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي 
خاصة أو العامة  لغرض اكتساب ملكیة یعرف حق الشفعة  بأنه:" حق قانوني أو تعاقدي یمنح لبعض الأشخاص ال- 223

807-784واد نص المبصفة أولیة على أي شخص أخر في الحالة التي یعلن فیها المالك عن رغبته في البیع"، أنظر:
. ، المرجع السابقمن القانون المدني الجزائري

تعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق.ی، 11- 03من أمر 94أنظر نص المادة - 224
.88بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص- 225
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الشفعة كما هو منصوص علیه بموجب قانون التسجیل، وذلك في حالة تدني السعر، ویعتبر عدم 
.226الرد من المصالح المختصة خلال أجل ثلاثة أشهر هو بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة

عیها في ذلك قضیة القرائن الدالة على تطبیق الدولة الجزائریة لحق الشفعة أو سالشواهد و من 
.2010جیزي لسنة 

الأسهم و الحصص المتنازل عنها في الخارجتطبیق حق الشفعة على-2
شراء الأسهمفي إعادة الاقتصادیةالمؤسسات و الجزائري على حق الدولة المشرعلقد نص 

التي تنازلت عنه الشركات المتعددة الجنسیات الخاضعة للقانون الجزائري و الاجتماعیةالحصص و 
من أمر رقم 4مكرر 4ذلك وفقا لنص المادة واء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة و في الخارج س

.227یتعلق بتطویر الاستثمار01-03

احتفاظو قبل كل عملیة تنازل، الحكومة الجزائریةاستشارةمن خلال إلزامیة تظهر الرقابة 
للشركة المعنیة عن الاجتماعیةالمؤسسات العمومیة بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الدولة و 

ذلك حسب الشروط ویحدد السعر على أساس الخبرة و طریق التنازل المباشر أو الغیر المباشر
.من نفس القانون3مكرر4المحددة في المادة 

یظهر الفرق بین حق الشفعة و حق إعادة الشراء في نقطتین: الأولى أن حق الشفعة یشتمل 
في الجزائر، أما حق إعادة الشراء یرد على التنازلات التي تمتد المتنازل عنها الاستثماراتعلى 

ثماراتالاستفي أن الشفعة تمارس على كل الثانیة تتمثلالجزائري، أما النقطة إلى خارج الإقلیم 
الاستثماراتمن مزایا أم لم تستفید، على عكس حق إعادة الشراء الذي یرد على استفادتسواء 
.228تسهیلات فترة إنشائها فقطمن مزایا و استفادتالتي 

، 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08- 13من قانون رقم 57، التي تقابلها نص المادة 03مكرر4أنظر نص المادة - 226
.2013دیسمبر31، صادر بتاریخ 68، ج.ر.ج.ج، عدد2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

، المرجع السابق.الاستثمارتعلق بتطویر ی، 03-01من أمر رقم 4مكرر4أنظر نص المادة - 227
، مذكرة لنیل الاعتمادنظام في الجزائر: من نظام التصریح إلىالاستثماربن یحي رزیقة، سیاسة بن یحي رزیقة،- 228

عبد الرحمن میرة،شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام لأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
.125، ص 2013بجایة، 



-من تطویر الاستثمار إلى تھدید السیادة- الشركات المتعددة الجنسیاتــــــــــــــالفصل الثاني 

72

4، بموجب المادة 2010المشرع الجزائري حكم جدید في قانون المالیة لسنة استحدثكما 
الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الأجنبي المالكین أسهما یجب علىالتي تنص:" 5مكرر

في الشركات المستقرة في الجزائر أن یبلغوا قائمة مساهمیهم التي تصادق علیها المصالح 
.المكلفة بتسییر السجل التجاري للدولة محل الإقامة "

بشكل كبیر في تراجع متعددة الجنسیات ساهمت ختاما لهذا الفصل نتوصل إلى أن الشركات 
دولة للالمزایا التي تحققهاخططها المسطرة، فهي على الرغم منهوم السیادة تماشیا مع أهدافها و مف

.فوق ذلكالجزائریة إلا أن سلبیاتها ت

لتدارك الأمر قام المشرع الجزائري من خلال تعدیله بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
تفرض على جمیع المستثمرین الأجانب إجراءات رقابیة قانونیة فعالةثباستحدایلیه وما2009

، والتي تمثل متعددة الجنسیات إجراءات خاصة تطبق على الشركات على حد سواء دون تفرید 
من هذه الاستفادةلها مظهرا من مظاهر سیادتها وحقا مشروعا من حقوقها القانونیة، التي تضمن 

الوطني من جهة أخرى.اقتصادهاسیطرتها على حتمالاتاالشركات من جهة وتجنبها 
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الاستثمار لم : أن قوانین من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في 
هذه الكیانات، إذ  واضح لت إذ لا یوجد تنظیم صریح و متعددة الجنسیاتتناول موضوع الشركات 

الأجانب كان غائبا على إطلاقه لأنها تركز مجمل نصوصها القانونیة للحدیث عن المستثمرین 
من خصوصیات تمیزها عن ذلك على الرغم ما تملكه هذه الشركات والوطنیین بصورة عامة، و 

بموجبهاة التيغیرها وذلك بالنظر إلى الإمكانیات المادیة والتمویلیة والبشریة وكذا التكنولوجی
قدراتها بها أحیانا إمكانیات بعض الدول و الأجنبیة الأخرى وتتخطى الاستثماراتتتجاوز بها 

، مما جعل المشرع الجزائري یقع في فراغ تشریعي خاص بتنظیم هاتتساوى في أحیان أخرى معو 
نشاط هذه الكیانات.استثمارتواجد 

اقتصادلإمكانیات الهائلة التي تتمتع بها هذه الشركات والتي تساهم في تنمیة و تطویر لنظرا 
حوافز و ذلك بتقدیم ضمانات و الاستثماریةن بیئتها الدولة المضیفة سعت الدولة الجزائریة إلى تحسی

متیازیة إمتساویة یضمنها لها القانون الوطني، كما یمنحها أیضا معاملة ، بمعاملة استثماراتهاتشجع 
التي الاتفاقیةیتجلى ذلك من خلال النصوص ح  لنظیرتها من الشركات الأخرى و قد یتعدى ما یمن

الدولة الجزائریة.لشركة المتعددة الجنسیة و لالتفاوضیة قد تصل إلى أبعد الحدود لتعلقها بالقدرة 

، حیث أصبحت أكثرعلى الرغم من الإیجابیات التي تحققها هذه الشركات إلا أن سلبیاتها 
التي ساهمت بشكل كبیر في تراجع مفهومها، فبعدما كانت الدولة ذات سیادة تهدد سیادة الدولة و 

حیث التغیرات التي یشهدها العالم الیوم أملى الحاجة إلى تخلي مطلقة أصبحت ذات سیادة نسبیة، 
.استثماراتهاالدولة عن ممارسة بعض حقوقها السیادیة لصالح هذه الشركات من أجل جلب

الأجنبیة والاستثماراتي سعیا إلى تخفیف من حدّة أثار هذه الشركات لكن المشرع الجزائر 
یلیها من القوانین وما2009أحكام جدیدة بموجب قانون المالیة التكمیلي استحدثبصفة عامة 

متعددة الجنسیات، من الاستثمارات الأجنبیة بما فیها الشركات الموالیة، إذ فرض رقابة مشددة على 
بدایة المشروع إلى غایة تصفیته .
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إلا أن المبذولة لتخفیف حدّة تهریب الأرباح إلى البلد الأم إلا أنه على الرغم من الجهود 
السلطات تضعهالها من الخبرة ما یكفي لتجاوز كل القیود التيالشركات متعددة الجنسیات 

اللجوء إلى الموجودة في القانون الجزائري بالإضافة على الثغراتالاعتمادالمعنیة، من خلال 
.اعلیة الرقابة المفروضة ونجاعتها، مما یثبت عدم فالتحكیم التجاري الدولي

تواجه في الوقت الحالي وضعا صعبا بسبب القیود و في الأخیر نتوصل إلى أن السیادةالدولة
مطلقة لها سلطة الدولة لم تعدأنّ ، و من قبل هذه الشركاتعلیها الشروط التي تفرض و الضوابط

شروط تضمن كومة ومقیدة بضوابط و حفي شؤونها الداخلیة كما كانت في الماضي بل أصبحت م
ساس بحقوق عدم المو مسؤولیاتها الدولیة، و التزاماتهاارض إداراتها لشؤونها الداخلیة و عدم تع

أداة ضروریة لتنظیم العلاقات بین أنّها ؛ لكن نقولیینالأشخاص الدولومصالح الدول الأخرى و 
.229الدول وهي ستبقى ما بقیت الدولة الوطنیة

من خلال ما تقدم یمكن إثارة مجموعة من التوصیات لا بد إتباعها من أجل التوفیق بین جذب 
خاصة من أجل مارسة متطلبات السیادة الوطنیة و مالشركات المتعددة الجنسیات و استثمارات

یلي:التي تتمثل فیماالسلبیة لهذه الشركات و الآثارتخفیف من 

ط الوطني، مراقبة متابعة نشاطها بصورة مستمرة لحركة تنقلها بمختلف الوسائل (التخطیمراقبة و -
لأقل بوضع نصوص ذلك على ا، و تنمیة القطاعات الحیویة كقطاع المحروقات...)مشددة، حمایة و 
.تنظم سیرهاقانونیة تحكمها و 

.230ز متخصصة لإصدار البیانات و المعلومات عن هذه الشركات و رصد نشاطهاإنشاء مراك-

وعدمعلى القدرات الوطنیة و تشجیعها في تحقیق التنمیة الشاملة الاعتمادعلى الدولة الجزائریة -
كعامل مساعد في تحقیق التنمیة.اعتبارهاالتركیز على هذه الشركات، وإنما 

.5، المرجع السابق، صبن أحمد أل إبراهیمعوضهشام بن -229

.132العزیز، جاسم زكریا الطحان، فراس عبد الجلیل، ص أحمد عبد -230
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التي یسمح للشركات الاقتصادیةالقطاعات جزائریة أن تحدد سالفا الأنشطة و ینبغي على الدولة ال-
فیها، فلیس من الحكمة أن تترك الدولة لتلك الشركات مهمة البحث بالاستثمارمتعددة الجنسیات 

التي تتفق أهدافها في الحصول على أرباح هائلة، بل من الضروري الاقتصادیةعن النشاطات 
الوطنیة، ذلك أن هذه الاقتصادیةخطة التنمیة إلى المشروعات التي تتفق و جیهها ترشیدها و تو 

النشاط لاختیارمن ثمة فإن فسح المجال أمامها ات تهدف أساسا إلى تحقیق الربح و الشرك
النشاطات التي تنتج لها ربحا سریعا اختیارالذي ترغب في ممارسته یدفعها إلى الاقتصادي

.لدولة المضیفةبصرف النظر عن مدى أهمیتها



ملحق
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%البطالةنسبة الإجماليالمحليالناتج الجنسیاتالمتعددةالشركاتاستثمارتدفقحجم السنوات

29.5 54 790 280 2000

27.3 54 745 1 108 2001

25.7 56 760 1 065 2002

23.7 67 864 634 2003

17.7 85 325 882 2004

15.3 1 03 199 1 156 2005

12.5 1 17 027 1 841 2006

13.8 1 34 978 1 834 2007

11.3 1 71 000 2 675 2008

10.2 1 37 212 3 053 2009

10 1 61 207 2 331 2010

10 1 99 071 2 721 2011

10 2 05 789 1 602 2012

الوحدة: ملیار دولا

الدیوان الوطني للإحصائیات.المصدر:

والانتاج المحلي الشركات متعددة الجنسیاتتدفق استثماراتعلاقةیمثل:)01(الجدول رقم

).2012_2000(خلال فترةفي الجزائرالإجمالي من جھة ،والبطالة من جھة أخرى



قائمة المراجع
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أولا: باللغة العربیة

)_ الكتب1

مدحت غسان، الشركات متعددة الجنسیات وسیادة الدولة، دار الرایة للنشر والتوزیع، محمد_ 1
.2012عمان، 

التكوین وأسالیب النشاط)، منشورات حلبي الشركة المتعددة الجنسیة (آلیة درید محمود علي، _2
.2009الحقوقیة، بیروت، 

الشركات المتعددة الجنسیات ومعاییر السیادة للدول وفقا للقانون زینب محمد عبد السلام،_3
.2014الدولي، المركز القومي للإرصادات القانونیة، القاهرة، 

امد ركات متعددة الجنسیة، دار الحطلعت جیاد لجي الحدیدي، المركز القانوني الدولي لش_ 4
.2008لنشر والتوزیع، الأردن، 

محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر -عمر هاشم_5
.2009الجامعي، الإسكندریة، 

.2006قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،_6

دیوان (من منظور الدول النامیة )،دولي جدیداقتصاديالقادر، نحو تنظیم عبدكاشیر_7
.1995سنة الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

الجامعیة)_ الرسائل والمذكرات 2

_ الرسائل أ

بعداش عبد الكریم، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة _ 1
، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص النقود والمالیة، كلیة العلوم 1996-2005

.2008الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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بوسهوة نور الدین، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونین الدولي والجزائري، رسالة _2
، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدةلنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، 

2005.

_ مذكرات الماجستیرب

(نموذج إتفاقیة أوراسكوم تیلكوم العایب عبد العزیز، النظام الإتفاقي في مجال الإستثمار_1
)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون - OTA-الجزائر
.2009للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام 

المؤسسات الإقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة و _2
.2010في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بركان عبد الغاني، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، _3
تیزي وزو، جامعة مولود معمري،فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق،

2010.

مذكرة بقة حسان، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي،_4
تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام،

.2010جامعة عبد الرّحمن میرة، بجایة، 

بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في مجال الإستثمار، _5
رع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ف

.  2010معمري، تیزي وزو،

ن عنتر لیلى، مدى تحفیز استثمارات الشركات متعددات الجنسیات في القانون الجزائري، ب-6
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، 

.2006بوقرّة، بومرداس، جامعة محمد 



82

بن شعلال محفوظ، الرقابة على الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة _7
الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة والحكومیة، كلیة الحقوق 

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

(من نظام التصریح إلى نظام الإعتماد)، مذكرة بن یحي رزیقة، سیاسة الإستثمار في الجزائر_8
لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2013السیاسیة، جامعة بجایة، 

في القانون الدولي، مذكرة بوبرطخ نعیمة، الشخصیة القانونیة للشركات المتعددة الجنسیات_9
العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة القانون العام، تخصصلنیل شهادة الماجستیر في

. 2011، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

حناشي أمیرة، مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، _10
.2008جامعة منتوري، قسنطینة،ع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق،فر 

(دراسة مقارنة)، مذكرة ،حنافي أسیا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر_ 11
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،یوسف بن 

.2008خدة، 

خیر قدور، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین الإصلاح والواقع، مذكرة لنیل شهادة _ 12
.2003قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الا

زودة عمار، محددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة لنیل _13
شهادة الماجستیر، فرع الإدارة المالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، 

.2008قسنطینة، 

سحنون فاروق، قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكلي على الاستثمار الأجنبي _14
المباشر (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص التقنیات 
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المطبقة في التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحاث عباس، سطیف، 
2010.

شوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة _15
.2008الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

طابوش مولود، أثر الشركات المتعددة الجنسیات على التشغیل في الدول النامیة، دراسة حالة _ 16
تخصص تحلیل رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،الجزائر، مذك

.2007كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،  جامعة الجزائر، اقتصادي،

في الجزائر، مذكرة لنیل الاستثماراتآلیة لتفعیل :للاستثمارعسالي نفیسة، المجلس الوطني _17
شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، و 
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:ملخص
الأمدولبمثابة قوة اقتصادیة حقیقیة وفعالة، استطاعت الشركات المتعددة الجنسیات تعتبر 

لتوجیه تدفق الاستثمارات المحرك الأساسيباعتبارها، ها في شتى المجالاتأن تأسس أكبر 
اقتصادها فهي تفرض نفسها كواقع وضرورة أمام كل دولة تسعى إلى تطویر ،المباشرةالأجنبیة
الوطني.

مفهوم سیادة الدولة المضیفة في العدید من القطاعات من الصیغة أدى إلى تراجع ذلك ما 
، الأمر الذي یستدعي على الدولة الجزائریة تفعیل وتشدید الرقابة المطلقة إلى الصیغة النسبیة

علیها خدمة لاقتصادها الوطني.

Résumé :

Les entreprises multinational sont considérées comme étant une
force économique réelle et effective, la capacité des pays mères qui ont
évolués dans les différents domaines, sont considérés comme les
principaux moteurs pour diriger le flux d’investissement direct
étrangers, il se sont imposer en face de la réalité, et de la nécessité pour
chaque pays de cherché à développé son économie national.

Ceci a conduit à la diminution le concept de la souveraineté du
pays d’accueil dans de nombreux secteurs de la formule absolue par
rapport au recule, c’est pour cela l’Etat Algérienne doit activer et
prendre d’autres mesures de contrôle pour protéger l’économie
national.


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.....pdf
	5...pdf
	6...pdf
	6..pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10..pdf
	11..pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15...pdf
	15..pdf
	17..pdf
	17.pdf
	20.pdf
	ملخص.pdf

